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إلى الوالدین الكریمین أبي و أمي و إخوتي و أخواتي و إلى زوجي 
و ولدیا ریما و سامي أطال االله في عمر الجمیع

أھدي ھذا العمل



جل على أن وفقني و قدرني على إنجاز ھذا العمل أشكر االله عز و
و إتمامھ، أشكر أستاذي المشرف الدكتور جبالي واعمر على 

.التوجیھات التي قدمھا لي طیلة فترة إنجازي لھذا العمل

.أشكر كل أساتذة كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري

الحقوق في جامعة مولود أشكر كل العاملین في مكتبة كلیة 
.بوخالفة على المساعدة التي قدموھا لي-معمري



مقدمةال
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الحریة حق مقدس من حقوق الإنسان التي یسعى  جاھدا للمحافظة علیھا منذ فجر 
لكونھا اعز ما یملكھ البشریةالتاریخ و كانت السبب في اشد الصراعات التي عرفتھا

كل مولود یولد على الفطرةٌ ٌ)  ص(، فھو حق اكتسبھ منذ ولادتھ لقول الرسول)1( الإنسان
)2(.

لكن ھذا الحق لیس مطلقا بل یخضع لقیود في حالات معینة و في ظروف معینة 
.ویتسع و یضیق في كل دولة و نظام الحكم و القوانین الوضعیة السائدة فیھا

ة أھم المواضیع التي تناولھا القانون ویعد موضوع ضمانات المتھم و الحریات الفردی
الإجرائي و أولاھا اھتماما لكونھ ینصب على الحریات الفردیة و یمس مسا مباشرا أكرم 

.مخلوقات االله وھو الإنســـــان
و المتمعن في مراحل الدعوى الجزائیة یجد أن مرحلة التحقیق الابتدائي ھي أكثر 

الفرد للمساس من خلال الإجراءات المتخذة المراحل التي تتعرض فیھا حریات وحقوق 
التي یكون في أمس الحاجة إلیھا المواطن و یجرد من ابسط الوسائل خلالھا فقد تقید حریة 

سمعتھ إذ قد یوضع ضمن الحبس الاحتیاطي، كما للیعیش في مجتمعھ في أمان دون إساءة 
رغم من كل ھذا قد قد تكشف أسراره من خلال تعرض شخصھ أو مسكنھ لتفتیش، وعلى ال

یضفي نھایة التحقیق إلى تبرئة المتھم وھو سبب الصراع بین السلطة و الأفراد حول 
.)3(المساس بالحریات الشخصیة

ولما كان الفرد لا یرضى المساس بحریتھ إلا بقدر ما توفر الدلیل لإدانتھ عن ارتكابھ 
الضمانات مرتبطة بالإجراءات لجریمة معینة، فإنھ من البدیھي أن تكون مسألة الحمایة و 

التي تمر بثلاث الدعوىكانت علیھا الدعوى العمومیة ھذه الجزائیة تبعا لأي مرحلة
مرحلة التحریات الأولیة و جمع الاستدلالات، التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة، و : مراحل

.قاضي التحقیق و مرحلة المحاكمةالتي یقوم بھا)4(الابتدائيمرحلة التحقیق 

ص 1992.1991دار الھدى ، سنة،الطبعة الأولىزء الثالثً ،لج،ضمانات المتھم أثناء التحقیق ،امحمد محده / د ) 1(
05.

یة رغم بساطة مفھوم ولقد تضمنت القوانین الوضعیة الصادرة في نھایة العصور الوسطى النص على الحق في الحر) 2(
في وثیقة سلطتھ المطلقة و نصتعھد بتنفیذ1215للمملكة المتحدة في یونیو Jean Sans-Terreفنجد الملك،الحریة 

یحرم من نھً  لن یقبض على شخص حرا أو یسجن أوعلى ا39الصادرة عنھ في المادة Magna Cartaالعھد الأعظم 
یق كان من مركزه أو سمعتھ أو یحكم ضده أو یدان إلا بعد أملاكھ أو یعتبر خارجا عن القانون أو ینفى أو یحرم بأي طر

محاكمة قانونیة من أنداده و طبقا لقانون البلادً ، انظر في ذلك الأخضر بوكحیلً  الحبس الاحتیاطي في التشریع الجزائري 
.01، ص 1989المقارنً  رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون سنة 

مكتب دار الثقافة للنشر -الجزء الأولً  الطبعة الأولى–ات المتھم في الدعوى الجزائیة شیت خوینً  ضمانبحسن / د ) 3(
وفي ھذا الصدد یقول المولى عز وجلً  ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر و . 07، ص 1998سنة –و التوزیع، عمان

70رة الإسراء، الآیة تفضیلاً  سوالبحر و رزقناھم من الطیبات و فضلناھم على كثیر ممن خلقنا 
.إن التحقیق الابتدائي ھو مرحلة تتوسط التحریات الأولیة و التحقیقات النھائیة التي تقوم بھا المحكمة- )4(
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مر الذي جعل الاتفاقیات الدولیة وو لما كان المتھم أحوج الناس إلى المساعدة، الأ
ذلك، و اعتبرتھا بعدعلى حمایة حریة المتھم و اعتمدتھا الدساتیر الإعلانات العالمیة تنص

، و ھي المتھم البراءة حتى تثبت إدانتھ ، و الأصل فيمن أھم مبادئھا، كمبدأ الشرعیة
.)5(ل الحقوق و المبادئ التي تجسدت في التشریعات الداخلیة لمعظم الدو

على نص في قانون الإجراءات الجزائیةو لقد سار المشرع الجزائري على ھذا المنوال و 
، و ذلك )6(عدة حقوق تخول المتھم الحمایة و الحفاظ على كرامتھ و حریاتھ من أي انتھاك

.بتقیید المحقق بعدة ضوابط أثناء ممارستھ لسلطتھ

إن ھذه القیود ھي التعبیر الحي عن قوة القانون في مقاومة السلطة العامة، و ھذه المقاومة 
لا توجد إلا بوجود حقوق الدفاع و احترامھا في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة لأن بھا 

تتحقق سیادة القانون و تتأكد، و ھي أسمى ھدف یبتغى من ورائھا للمحافظة على الحریات 
إطار المبادئ التشریعیة  التي اعتمدھا المشرع الجزائري و ھي مبدأ الشرعیة الفردیة في 

.الجنائیة و أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ

و لقد خصصنا موضوع مذكرتنا حول الضوابط القانونیة المقررة في مواجھة سلطة 
یتعرض لھ التحقیق خلال مرحلة التحقیق الابتدائي دون مرحلة جمع الاستدلالات نظرا لما

الشخص من مساس لحریتھ خلالھا، كما أن حمایة المتھم خلال ھذه المرحلة تستھدف معرفة 
فھذه المرحلة تعد ھمزة وصل . )7(صلاحیة عرض المتھم على الجھة القضائیة من عدمھ

.بین البراءة و الإدانة و من ھنا كان لابد من تقیید حریاتھ و إنقاصھا جزئیا

لطة المختصة بالتحقیق خلال ھذه المرحلة عملت القوانین الإجرائیة و حتى لا تتعسف الس
على وضع مجموعة من الإجراءات لكي لا یكون فیھا المتھم عرضة للتجاوزات و 

.الانتھاكات

وضعت تجاه سلطات المحققین لتمنع تجاوزاتھم و تلزمھم بالتعامل مع الإجراءاتھذه نإ
من المقدسات التي لا یجب المساس بھا إلا في حالة المتھم لجعل حریة الإنسان بالفعل 

.)8(الضرورة القصوى

.31حسن بشیت خوین ، المرجع السابق ،ص/ د-) 5(
.ً دون سنة ، دون ذكر الصفحة الإنساندور القضاء في حمایة حقوق "داعمار معاشو ، –) 6(
.31محمد محده، المرجع السابق، ص/ د- )7(
، المعدل و المتمم للأمر 2001یونیو 26ھـ الموافق لـ 1422ربیع الثاني عام 04المؤرخ في 01/08قانون رقم - )8(

و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو 08الموافق لـ 1386صفر ھـ 18المؤرخ في 66/155رقم 
.الجزائري
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ت على أعمال رضف،المشرع الجزائري إلى جانب ھذه الإجراءات  التي نص علیھا
.رقابة تتمثل في رقابة غرفة الاتھام قاضي التحقیق 

تلك أووتشمل ھذه الرقابة كافة أعمال قاضي التحقیق سواء منھا ما تعلق بدوره كمحقق 
.القضائيذات الصلة بدوره 

انحراف لمواجھةید الأفراد و بدیلا سلیما في انونیة قفھل ھذه الضوابط كافیة لتكون وسیلة
السلطة المختصة و تعسفھا عملیا؟

و للإجابة على ھذه الإشكالیة سنجتھد باذلین كل ما أتینا من معلومات و مراجع و توجیھات 
)9(.للظفر بالإجابة الشافیة ما استطعنا إلى ذلك سبیلا

و ذلك بالبحث عن الأسس الرئیسیة التي وضعھا المشرع لمباشرة التحقیق الابتدائي 
القانونیة المشرعة لمصلحة المتھم خلال مرحلة التحقیق القیود ھل، ثم)الأولالفصل(

) ثانيالفصل ال(كافیة لحمایتھ من تعسف سلطة التحقیق الابتدائي 

.من سورة الإسراء85الآیة ". و ما أوتیتم من العلم إلا قلیلا:"لقولھ تعالى- )9(



الفصل الأول
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الفصل الأول

الأسس الرئیسیة لمباشرة التحقیق الابتدائي

جعلھ في وضع الشخص و لیس أصیلا فیھ، فاتصافھ بھإن الاتھام أمر طارئ على
حرج، فھو من جھة لا یتساوى مع غیره من الأبریاء و من جھة ثانیة یختلف عمن ثبتت 

.إدانتھم بصفة نھائیة، و من ثم لا تزول صفة الاتھام على الشخص إلا بزوال سببھا

، و )10(فھذا الوصف أساسھ ھو ارتكاب الجریمة و إرادة توقیع العقاب على المذنب
المبحث (لوصف على الفرد، وجب توجیھ الاتھام من جھة مختصة نظرا لخطورة ھذا ا

و بعد توجیھ الاتھام لشخص المتھم بارتكاب الجریمة، تباشر جھة التحقیق عملھا ) الأول
).المبحث الثاني(ضمن قواعد أساسیة حتى تكون إجراءاتھا صحیحة 

المبحث الأول

توجیھ الاتھام من سلطة مختصة

عرف مرتكبھا إلا بعد البحث و التحري الذي تقوم بھ الضبطیة ترتكب الجریمة و لا ی
القضائیة أو عن طریق شكوى مقدمة من المتضرر أو غیره، و من أجل البحث في مدى 

نسبة ھذه الجریمة ضد شخص یوجھ الاتھام إلى الشخص الذي توصلت التحریات الأولیة 
یتم توجیھ الاتھام ضمن النظام ، و )المطلب الأول(لضلوعھ فیھا، فما المقصود بالاتھام 

).المطلب الثاني(الإجرائي المعتمد في القانون 

المطلب الأول

تھاممفھوم الا

إن التحقیق الابتدائي مرحلة تالیة لمرحلة جمع الأدلة و تسمى التحریات الأولیة یقوم 
طق ت الضبط القضائي وجد أن غالبیتھا تنبھا رجال الضبطیة، و الناظر في محاضر تحریا

صاحب التحقیق فیصفون أعمالھم تحقیقات ابتدائیة و ھم سلطة اتھام، فمحاضر سماع بلغة 
.الأقوال ھي محاضر استجواب، و محضر التحري مكتوب علیھ محضر تحقیق

ثم نحدد الجھة المختصة ) الفرع الأول(سنوضح تعریف الاتھام اللبسولإزالة
).الفرع الثالث(تحدید القیود الواردة على توجیھ الاتھام ، مع )الفرع الثاني(الاتھام توجیھب

.13، ص، المرجع السابقمحمد محدة-)10(
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الفرع الأول

تعریف الاتھام

المقصود لصفة یجب معرفةاتزول بزوال أسبابھا ولتحدید ھذه الشخص إن الاتھام صفة تلحق 
.)ثانیا (أي المتھم كما یجب معرفة الشخص الذي یوصف بھا) أولا(لغة واصطلاحا بھا

:لاتھامالمقصود با: أولا
»لقد جاء في معجم :التعریف اللغوي)أ LITTRE (Inculpation)أن كلمة الاتھام «

معناه تحمیل (Inculper)التي تعني خطأ، و أن فعل یتھم (Culpa)مشتقة من كلمة لاتینیة 
.)11((charger quelqu’un d’une faute)شخص بخطأ 
petit)أما في معجم  Larousse) قد جاء مصطلح(Inculpation) باللغة الفرنسیة مقابل

اللغة في (inculper)و أن فعل یتھم باللغة الانجلیزیة   ،(Inculpation)مصطلح 
و لیس بعیدا عن ما جاء في . )12(الإنجلیزیةفي اللغة )(INCULPATEالفرنسیة قابلھ فعل 

»معجم  LITTRE »ورد في معجم « petit robert یطلق (Inculper)فعل یتھم إن«
ھو التھمة الرسمیة بجنایة أو (Inculpation)على من یعتبر مرتكب لخطأ، و أن الاتھام 

)13(.التي تكون نتیجة لإجراءات التحقیقجنحة لفرد و 

(:
على . )14(

،)15(

.

89)16( .51

06/2266/155
...

.

-)11( jean – clande suyer ,Droit pénal et procédure pénal 12 Edition , Edition Delta, 1996,

page 315 .

-)12( Petit Larousse année 1989. Page 517.

-)13( Paul Robert, « petit robert ». 1 paris XI année 1990. Page 984..985.

)14(-/
.199520سنة

)15(- : . ..
)16(-،108.
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)17(.

)18( .
LAROUSSE

.)19(ه

ً.)20( .

.

.
2 -:
-: :

 :
.)21(

 -:« petit robert »Inculper

Inculpé
)22( .

)23(.ها

)17(-12.
)18(-،

1999273

Petit Larousse, O.P, p 517.-)19(

)20(-199948.
)21(-

199506.
(22)- Paul Robert, petit robert, O.P, p984, 985.

)23(-154.
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- :
: بأنه
. )24(عليه

)25 (.
بأنه: 

.)26(

-:

42 ،45 ،51

100)27("
 "...

45"44
:

 "...

)28(

.
)29( :

.ا

)24(- /
1980499.

)25(- /46.
)26(-06.
)27(-Inculper

)100.. (Prévenu)
343.. (Accusé)292...(

)28(- /20.
)29(-

 .
12.
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،
) (

) ثانيا(
::

.لممثل 
"

"...ايب
29

 "
...".

.

36 . ..)30( ":

...  . "

)31(.

)32(.

)30(-3606/2220/12/2006.
)31(-6766/15508/07/1966..
)32(-.



الأسس الرئیسیة لمباشرة التحقیق الابتدائيالفصل الأول                            

14

::ثانيا

:
:

)33(

)34(.

:
...189عليها 

ي
190..."

،
.

.

لت
)35(.

31

.

)33(- /49.
)34(-67.

« l’action publique pour l’application des peines est mise en : منه على1-) 35( 
mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est

confiée par la loi», code de procédure pénale , Dalloz, 48e édition Anneé 2007 .
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4041...)36(.

8081...

. )37(01عليه 

) (
).ثانيا(

::

"بأنه 
")38(.

)39(

.ا

« Le procureur de la République Procède ou fait procéder )36 (4101 :

à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuit des infractions à la loi pénale. »

)37(-
)38(- /29.

)39(- /51.
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)40(.
89

،51 "."

)41(.
لاسيما

)42(.

.
:: ثانيا

(Les inculpations
tardives))43(.

 .

)40(-

 . /24.
)41(-07.

)42 ( -"")
Théorie de stigmatisation (

 . /06
يليها

)43(-276
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.

)44(89
"

."

.

.)45(

في 

)46(

)( ،

كل )47(
(في 

.)ثاني

)44(- /52.
)45(-276.
)46(-، ""198656.

)47(- /1995 ،
63.
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) ثانيا() (فين
).ثالثا(

)48(: لاتهامي1

هات

)49(

)50(.
)51(

)52(.

.

2:

)48(-

199518.
.84ة/ -)49(
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192
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.

يقة 

)148(

)149(.

إن عدم المساس بالحریة الفردیة في أیة مرحلة كانت فیھا الدعوى الجزائیة تستلزم عدم
توقیع الجزاءات إلا بعد صدور حكم نھائي و بات من الجھة المختصة و من ثم كان یفترض 

و أن لا یتخذ أي إجراء بحقھ ما لم یكن)المطلب الأول(في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانتھ

لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص " وفقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة ارتكب فعل یعاقب علیھ القانون
)المطلب الثاني("نوني قا

المطلب الأول

مبدأ قرینة البراءة

الجزائیة الواجب إتباعھا أثناء أي مرحلةالإجراءات لقد خصصت التشریعات الحدیثة تقنین

كانت علیھا الدعوى الجزائیة، و ھي تشمل ضمانات محددة حتى لا یدان بريء وفقا لمبدأ

)148(-173.
)149(-50.
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و ما ھي الضمانات التي ) الفرع الأول(قرینة البراءة، فإلى ما یعود أصل مبدأ قرینة البراءة 
).الفرع الثاني(یحملھا ھذا المبدأ 

الفرع الأول

أصل مبدأ قرینة البراءة

إجراءات اتخاذالمتمثل في يھالإلفي المجتمعات البدائیة كان العقاب یعتمد على التحكیم 
و مع ظھور الدین الإسلامي أصبح ،)150(ماسة بالحریة مثل التعذیب و التقاتل بین الأفراد 

لھذا المبدأ قیمة كحق طبیعي نابع من الفطرة السلیمة الذي جبل علیھا الإنسان قبل ھبوط 
ت و العمل بالشرائع فھذه الفطرة ھي التي شكلت قاعدة أن الأصل في الأشیاء الإباحة الرسالا

فاسق بنبأ فتبینوا أن تصوبوا جاءكمإن " ھو التجریم و العقاب لقولھ تعالى الاستثناءو أن 
و إن الظن لا یغني من : " و قولھ كذلك ) 151("فعلتكم نادمین ما قوما بجھالة فتصبحوا على

)152("يءشالحق 

و ٫الشریعة الإسلامیة ھذا المبدأ عنصرا أساسیا لضمان الحریة الشخصیة للمتمماعتبرتو 
بوصفة من القوانین المنظمة )153(من ثم قاعدة أساسیة تحتم شرعیة قانون الإجراءات الجنائیة

أن كل أن مقتضي أصل البراءة " للحریة و عرف أحمد فتحي سرور أصل البراءة بقولھ 
بوصفھ شخصا بریئا حتى تثبت یجب معاملتھ٫جسامتھات متھم بجریمة مھما بلغشخص

و نلاحظ على ھذا التعریف أنھ شمل مرحلة التحقیق و مرحلة )154("إدانتھ بحكم قضائي بات
.لكن شمل المتھم فقط دون غیره مما جعلھ غیر كامل٫الحكم

لا یعامل معاملة المدنیین إلا بعد زول عنھ صفة البراءة و تو المتعارف علیھ أن الشخص لا 
أما إذا كان ،و نفاذ جمیع طرق الطعن،صدور حكم نھائي حائز لقوة الشيء، المقضي فیھ

1995طبعة معدلة  ،سنة ،الجنائیةالإجراءاتوریة و حقوق الإنسان في الشرعیة الدست،أحمد فتحي سرور/ ـ د)150(
.180ص،1995،دار النھضة العربیة القاھرة  

06رقم الآیة،ـ سورة الحجرات)151(
68رقم الآیة،ـ سورة النحل)152(

.صدق رسول االله " یولد الولد على فطرة و أبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ ) " ص(و قول الرسول 
227المرجع السابق ص ٫ضمانات المتھم أثناء التحقیق٫ةمحدمحمد / ـ د )153(
118ص٫1977دار النھضة العربیة٫ات الجنائیةالشرعیة و الإجراء٫مد فتحي سرورأحـ ) 154(



الأسس الرئیسیة لمباشرة التحقیق الابتدائيالفصل الأول                            

50

من ثم و،أو الطعن فإن ھذا الشخص یبقى متھماالاستئنافالحكم لازال قابلا للمعارضة أو 
.أصل براءتھ لا یزال قائمابدأم

م متھما یعني معاملة الشخص ـ مشتبھا فیھ كان أ"أصل البراءة بأنھ ةمحمد محد/ و عرف د 
على أنھ بريء ،ات و مھما كانت جسامة الجریمة التي نسبت إلیھـ في جمیع مراحل الإجراء

حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي قررھا القانون للشخص في كل 
)155("مراحلھ

مھما ،و رغم ذلك،یمكن إثبات عكسھا،أصل البراءة قرینة قانونیة بسیطة و لیست قطعیةإن
توفرت الأدلة ضد المتھم أو المشتبھ فیھ فإن الشخص یبقى یتمتع بقرینة البراءة حتى صدور 

.حكم قضائي بات
مقتضیات و من ثم فإن مبدأ أصل البراءة الذي أقرتھ الشریعة الإسلامیة أقیم على عدة 

إبان الثورة 1789سایرتھا القوانین الوضعیة و كان إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة
أن الأصل في : " منھ 09في النص على ھذا المبدأ إذ جاء في المادة بالفرنسیة السب

)156("الإنسان ھو البراءة حتى تتقرر إدانتھ 

غیر المفاھیم السائدة في التشریعات ،ةلمبدأ قرینة البراءالاتفاقیاتإن تبني الإعلانات و 
:ع نصوص تضمن وجوب معاملتھ على أنو ذلك بوض)157(الجزائیة بصدد معاملة المتھمین

و من ثم فإن أھمیة ھذا المبدأ تكمن لدى ،المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات
كون الدستور ھو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق و ،دستوریااعتمادهالدول في مدى 

الحریات الفردیة و الجماعیة و یضفي الشرعیة على ممارسة السلطات و یكفل الحمایة 
الدولیة من أنالاتفاقیاتالقانونیة و قد كرس المشرع الجزائري ما أكدتھ الإعلانات و 

أن كل" التي جاء فیھا 1976ستور من د46الأصل في الإنسان البراءة و ذلك في المادة 

225المرجع السابق صة ، محمد محد/ ـ د )155(
231ص ، نفس المرجعة ، محمد محد/ ـ عن د )156(

أن كل شخص متھم " 11ھ في المادة صبن1984قوق الإنسان الصادر سنة ـ ثم أكد على ھذا المبدأ الإعلان العالمي لح
ثم جاءت " بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھ 

أن كل : منھا 02فقرة 06التي نصت في المادة 1950الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان و الحمایة الأساسیة لسنة الاتفاقیة
"جریمة یعد بریئا حتى یتم إثبات إدانتھ طبقا للقانون بارتكابتھم م

.أن قرینة البراءة مبدأ أساسي في القضاء الجنائي1979المنعقد بألمانیا العربیة سنة " ھامبورع"كما إعتبر مؤتمر 
232المرجع السابق صة ، محمد محد/عن د

.35المرجع السابق ص٫الابتدائيق المتھم أثناء التحقی٫ضمانات٫ـ دریاد ملیكة)157(
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مع كل الضمانات التي یتطلبھا ،شخص بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ
)158("القانون

إلا أن المشرع ،ة المبدأ سایرتھ القوانین الإجرائیو مما سایرت الدساتیر العالمیة ھذا 
ع لم ینص على إلا أن المشر1966زائیة صدر سنة الجالجزائري رغم أن قانون الإجراءات

و ،أول تشریع جزائري نص على مبدأ الأصل براءة المتھم1976و بذلك دستور ،المبدأھذا
ھذا المبدأ تحت مبدأ الشرعیة الذي نص علیھ قانون لانطواءیرى البعض أن ذلك راجع 

.العقوبات و الصادر في نفس الیوم مع قانون الإجراءات الجزائیة 
و نرى عدم نص المشرع على مبدأ قرینة البراءة في قانون الإجراءات الجزائیة یتسم نوع 

.على الحریات الفردیة المحافظةمن القصور لأھمیة ھذا المبدأ في 

الفرع الثاني
انات التي یحملھا أصل البراءةالضم

أصل البراءة العمومیة قد تطول و ھذا ما یزید من أھمیة مبدأىإن إجراءات تحریك الدعو
،وان عبئ الإثبات یقع على النیابة ) أولا(و الوقوف أمام سلطة التحقیقفي حمایة الحریة

) .ثالثا(،وان الشك یفسر دائما لمصلحة المتھم ) ثانیا(العامة 
:حمایة الحریة الشخصیة للمتھم ـأولا

و الاحترامالدستور حافظ الحریات و مبادئ واجبة ،قد یجد قاضي التحقیق نفسھ بین أمرین
التي من بینھا الأصل في المتھم البراءة و الواقع العملي الذي یتطلب البحث عن الحقیقة و 
تقدیم أدلة الإثبات و علیھ و إن كان القانون سمح لقاضي التحقیق القیام ببعض الإجراءات 

تضمن للمتھم كرامتھ و حریتھ )159(التي فیھا مساس بحریة التكلم فإنھ قیده بأشكال معنیة
:ساسیة لما یستلزمھ مبدأ أصل البراءة و ھيالأ
ن مبدأ الأصل أن تكون لقاضي التحقیق أسباب موضوعیة أثناء التحقیق تستدعي الخروج ع-

.و ذلك بتوفیر دلائل قویة تشكل في ھذه البراءة، في الإنسان البراءة
٫التي نص علیھا القانون عند لزوم المساس بحریات المتھملازمةات الالإجراءاتخاذ-

و تسبیب الأوامر ،اع عن حقوقھكتدوین المحاضر و التوقیع علیھا حتى تكون سند للمتھم لدف
.القانون ذلكاشترطا مكل

المتھم بريء حتى " 67في مادتھ 1971الدستور المصري لسنة ،ـ و من الدساتیر العالمیة التي سایرت ھذا المبدأ)158(
المتھم "أنصالذي ن1973لسنة و الدستور السوداني " تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة تكفل فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ 

"برئ إلى أن تثبت إدانتھ دونما شك معقول
35ص،المرجع السابق، دریاد ملیكةـ)159(
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یعاقب الموظف بالسجن المؤقت " على أنھ صتنمن قانون العقوبات 107المادة و نجد أن
سنوات إذ أمر بعمل تحكیمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد 10سنوات إلى 05من 

"أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر

:إلقاء عبء الإثبات على النیابة العامة:ثانیا 
و لو ٫بتقدیم الدلیل على براءتھإن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة یقتضي عدم مطالبة المتھم

.أدى ذلك بقاضي التحقیق لإصدار أمر بأن لھ لا وجھ للمتابعة لعدم كفایة الأدلة
و ذلك بالبحث و التحري عن و ،ھي المطالبة بإثبات الجریمة إلى المتھم)160(فجھة الإتمام

سائل الإثبات ضد المتھم أو لصالحھ و ھذا كلھ مبني على القاعدة الأساسیة التي تقضي بأن 
و ھذه القاعدة تبقى لاصقة بشخص المتھم لو ،حتى یدان بقرار قضائي نھائيبريءالمتھم 
.بالتھمة المنسوبة إلیھاعترف

شأنھ كشأن جمیع عناصر الإثبات الاعتراف" نصھا ج ب.إ.من ف213و ھذا ما أكدتھ المادة 
" .یترك الحریة تقدیر القاضي 

فلازالت للمتھم فرصة العدول عن ھذا )161(المتھم لا یسقط قرینة البراءة فاعتراف
دون أن یلتزم بإثبات براءتھ بالدلیل غیر أن القانون یخرج في بعض الحالات ،الاعتراف
تدفع بالمتھم بإقامة إثباتیھو یضفي على بعض قوة ،عن مقتضى ھذه القاعدةالاستثنائیة

.الدلیل على دفعھ و من ھذه الحالات إثبات المتھم توفیر مانع من موانع المسؤولیة كالإكراه
كما أن المشرع الجزائري ألقى عبء الإثبات على المتھم في بعض الحالات كما لو یجري 

فھنا یقع على ،في الخارج و تمت محاكمتھ علیھا في الخارجرتكبتامعھ تحقیق بشأن جریمة 
المتھم إثبات ھذه المحاكمة لإیقاف المتابعة الجاریة ضده في الجزائر و ھذا ما نصت علیھ 

یر أنھ لا یجوز أن تجري غ:" ج في فقرتھا الثانیة لما نصت على أنھ .إ.من ق582المادة 
الجاني إلى الجزائر و لم یثبت أنھ حكم علیھ نھائیا في المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد 

العقوبة أو سقطت عنھ بالتقادم أو حصل حضيالخارج و أن یثبت في حالة الحكم بالإدانة أنھ 
.على العفو عنھا

الأصل أن " جاء فیھ 35ـ 131الطعن رقم ،الغرفة الجنائیة الثانیةل،القسم الأو،25/10/1985يقرار صادر فـ)160(
و أن عبء الإثبات یقع على النیابة العامة التي تقوم بتحریك الدعوى العمومیة و ،المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ نھائیا

.17ص، المرجع السابق ،القضائيالاجتھادجیلالي بغدادي،: نقلا عن " مباشرتھا 
.37ص، المرجع السابق ،دملیكة دریا-)161(
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:ـ تفسیر الشك لمصلحة المتھم ثالثا 
فعندما )162(" الیقین لا یزیل الشك " لقد عرفة الشریعة الإسلامیة ھذه الضمانة ضمن قاعدة 

یكون القاضي الجنائي ملزما بإصدار حكم براءة ،تكون الأدلة المقدمة ضد المتھم غیر كافیة
المتھم و ھو ما یعبر عنھ بمبدأ تفسیر الشك لصالح المتھم و علیھ فإن الجھة القضائیة ألا 

ذلك أن تفسیر الشك ٫تقضي بإدانة الشخص إلا إذا تأكدت من ثبوت الجرم و نسبتھ إلى المتھم
كلي لا یجوز تجزئتھ سواء من حیث الحریة لصالح المتھم مستمد من أصل البراءة و ھو مبدأ 

.و ھذا ما یكفل الحریات الأساسیة للمتھم و حقوقھ،)163(أو من حیث الإثبات الجنائي

المطلب الثاني
مبدأ الشرعیة

و حتى لا تتعسف ،ب بالمتھم بشتى الوسائل القانونيتملك الدولة وسائل ردعیة لإنزال العقا
شرعت مبدأ الشرعیة الإجرائیة الذي یحكم حقوق الأفراد و حریاتھمباحترامفي المساس 

كافة القواعد العامة و الإجراءات القانونیةباحترامأجھزة الدولة الإداریة و القضائیة الملزمة 
، و أقسام الشرعیة الجنائیة )الفرع الأول(فھوم مبدأ الشرعیة و علیھ سنتعرض للبحث في م

).الفرع الثاني(
ع الأولالفر

مفھوم مبدأ الشرعیة
جمیع أعضاء التزامو الذي مفاده ٫إن مبدأ سیادة القانون الذي یسود المجتمع المعاصر

و یحقق مبدأ سیادة ،المجتمع و أجھزة الدولة بالقوانین التي تصدرھا السلطة المختصة
سلطات الدولة التزامللقوانین التي تسري علیھا و احترامالقانون الأمن للأفراد عن طریق 

principal of rule of lawبـى تسمیتھ ھذا المبدأ في إنجلتراعلصطلحاو قد ٫بتطبیقھا :
.القانونسیادةمبدأفرنساوالجزائرفيعلیھایطلقو)164("القانونحكممبدأ" أي

الذي1996دستوربموجبذلكوالقانونسیادةمبدأاحترامعلىأكدالجزائريعفالمشر
كل" فیھاجاءمنھ29فالمادةالشرعي،مبدأاحترامعلىموادهمنمجموعةفيأكد

صادرقانونبمقتضيإلاإدانةلا" 46المادةأضافتو" القانونأمامسواسیةالمواطنین
الجزائیةالعقوباتتخضع" بنصھاكذلك142المادةفيجاءو" المجرمالفعلارتكابقبل
)165("الشخصیةوالشرعیةمبدئيإلى

.247ص، مرجع سابق ، ةمحمد محد/دـ)162(
.نفس الصفحة ، مرجع سابق ة ،محمد محد/دـ) 163(
.40صالسابقالمرجع،ملیكةیادرد-)164(
لا" أنھمنھ150المادةفيفجاءالشرعیةمبدأعلىالنصفياقبالس1963لسنةالجزائريالدستوركانقدو-)165(

"القانونفيعلیھاالمنصوصالأحوالفيإلامتابعتھلاوشخصأيإیقافیمكن
،28الموادفيةالشرعیمبدأعلىالتأكیدوتم، 45،165،169الموادفي1976سنةالصادرالدستورذلكفيسایرهو

.1989دستورمنغیرھاو،43،44
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منأسمىالدستورلكوندستوريمبدأإلىقانونيمبدأمنةالشرعیمبدأترفعذلكبو
.)166(لمبدئھالدستوریمنحھاالتيالضماناتكافةمنالمبدأھذایستفیدبذلكو،القانون

علىالعقوباتقانونیسريلا: " أنھالعقوباتقانونمنالأولىالمادةفيجاءقدو
."شدةأقلمنھكانماإلاالماضي

الجرائمجمیعلیحكمجاءالعقوباتقانونفيعلیھالمنصوصةالشرعیمبدأفإنعلیھو
أصلیةأشكالھابجمیعلھاالمقررةالعقوباتیحكمكمامخالفةحتىأوجنحةأوجنایةبأنواعھا

مبدأنطاقأنكما،للقانوناوفقفیھاینظرالجرائمھذهفجمیع،تكمیلیةأمتبعیةأوكانت
أو٫الجمھوریةأراضيفيالمرتكبةالجرائمكافةعلى یطبقالعقوباتقانونجعلةالشرعی

قانونلأحكاموفقاالجزائیةالمحاكماختصاصضمنتدخلكانتإذاالخارجفيالمرتكبة
.الجزائیةالإجراءات

والمجرمینمنكلخضوعوالجنائيالتشریعسیادةبأنھاالجنائیةةالشرعیتعرفو
أفرادحریةعلىالقانونأحكامتطبیقكیفیةو،المحددللقانونالعقاببتوقیعالمكلفةالسلطة

الأحكاموالأوامرضدالطعنوالمحاكمةوالتحقیقوالمتابعةوالتوقیفكیفیةبرسم
.الفردیةالحریاتتفیدحالاتیحددالجنائیةةالشرعیمبدأإنعامةبصفةو،)167(الجزائیة

الفرع الثاني
الشرعیة الجنائیةأقسام

:ھيو)168(أقسامثلاثةإلىالجنائیةةالشرعیتقسمو
نتیجةشخصضداتھامأيتوجیھیمكنلاأنھمفادھاو:الموضوعیةالجنائیةةالشرعیـ1

عرفھا،حریتھیضمنوالفعلذلكعلىیعاقبقانونھناكیكنلمإذامعینفعلارتكابھ
جنائيإجراءاتخاذیجوزلاوالبراءةالمتھمفيالأصل" تعنيبأنھاسرورفتحيالدكتور

بناءالمقررةالضماناتحدودفيوالقضاءإشرافتحتوقانونعلىبناءإلاالمتھمقبل
."البراءةقرینةعلى
قانونمنالأولىالمادةبموجبالجزائیةالشریعةعلىنصفقدالجزائريالمشرعأما

لأیةیجوزلاثممنو" القانونبغیرأمنتدبیرأوعقوبةلاوجریمةلا" بقولھالعقوبات
وصریحقانونينصھناكیكنلمإذاأمنتدابیرأيتتخذأوالعقوبةتوقعأنقضائیةسلطة

أو،ارتكابھعلىالشخصمعاقبةوفعلتجریمإمكانعدمفيتتجلىالمتھمفحمایةثممن

،، الجزائر ،دون سنة، القسم العام ،الجزء الأول،الجریمة ،دار الھدى العقوباتقانونشرح،سلیمانااللهعبد/ د-)166(
.یلیھاماو77ص

.41ص،السابق، المرجعملیكةدریاد-)167(
.الصفحةنفس، المرجعنفس، ملیكةدریاد-)168(
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علىسابقصریحبنصعلیھمعاقباومجرماالفعلكانإذاإلا،ضدهتدابیرأياتخاذ
القضائیةالجھةمواجھةفيالمبدأبھذاالتمسكللمتھمیحقذلكعلىابناءوالفعلكابتار

.الجریمةفيبالتحقیقالقائمة

علىالمتھمضدتتخذالتيالإجراءاتینظمالمبدأھذاو:الجنائیةالاجرائیةالشرعیةـ2
تفترضأنو،الإجرائيللتنظیمالمصدرھویكونأنعلىالشخصیةحریتھلھیضمننحو

فيالقضائيالضمانیتوافرأنو،قبلھتتخذالتيالإجراءاتمنإجراءكلالمتھمفيالبراءة
.)169(الحریاتحارسھوالقضاءأنباعتبارالإجراءات

أنیجبالذيالإطارو٫انتھاجھیجبالذيالمسارللقاضيتحددالإجرائیةالشرعیةفقاعدة
علیھاالمعاقبةوالإجرامیةالواقعةتجریممنابدءالجزائیةالإجراءاتلقواعدوفقابھیلتزم

.علیھبھاالمحكومالعقوبةتنظیمأخیراوالقانونیةالإجراءاتمنبسلسلةالمتھم،ملاحقةإلى

)170(الشرعیةلمبدأالموضوعيبالجانبلإلمامالجنائیةالإجرائیةالشرعیةتقتضيثممنو

لا یستطیع مباشرة إجراءات التحقیق الابتدائي في مواجھة المتھم التحقیققاضيقیاملأن
.إلا إذا كانت منصوص علیھا قانونا

شرعیة التنفیذ العقابي، فصدور حكم بإدانة و یقصد بھا:الجنائیة التنفیذیةرعیةالش-3
المتھم تسقط عنھ قرینة البراءة، و یصبح المساس بحریتھ أمرا مشروعا بحكم القانون، لكن 
ھذا المساس بالحریة لیس مطلقا، بل یجب أن یتحدد وفقا للھدف من الجزاء الجنائي، حیث 

الصدد أصدر المجلس یجب احترام الحد الأدنى من حریتھ داخل السجن، و في ھذا 
د النموذجیة مجموعة من القواع1977و 1957الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة سنة 

تناولت ھذه القواعد شرعیة التنفیذ العقابي، بتبیان المبادئ التي یجب لمعاملة السجناء،  وقد 
السجن، و قد تطبیقھا في ھذه المرحلة لاحترام الحد الأدنى من حریة المحكوم علیھ داخل 

.)171(أوصت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول بتطبیق ھذه القاعدة

ھدفھا الحفاظ على الحقوق و الحریات الفردیة، حتى بق، أن الشرعیة الجنائیة یتضح مما س
لو كانوا قي نظر القانون متھمین بارتكاب جرائم تخل بالنظام و الآداب العامة للمجتمع، و و

العامة حق توقیع العقاب علیھم، فإن القانون قد قید ھذه السلطة بمبدأ الشرعیة إن كان للسلطة
دول كانت، دون ةالجنائیة، الذي أصبح من المبادئ القانونیة العامة الواجبة التطبیق في أی

.النظر إلى الاتجاه السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي الذي تتبناه

42ص، السابقالمرجع، ملیكةدریادـ)169(
42ص، السابقالمرجع، ملیكةدریاد-)170(
.و ما یلیھا192، المرجع السابق، صةمحمد محد/ ة راجع، دلتفصیل عن أصول مبدأ الشرعی-)171(
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الفصل الثاني

:القیود القانونیة المشرعة لمصلحة المتھم خلال مرحلة التحقیق الابتدائي 

التحقیق الابتدائي ولكون قاضي إجراءاتبشان قاضي التحقیق یتمتع بسلطات واسعة إن
أثناءسھو أومتسرع أمرالذي قد ینجم من الخطأالتحقیق بشر فھو غیر معصوم من 

اقر عند بدایة التحقیق الأدلةمباشرتھ لمھامھ فخلال ممارستھ لسلطتھ في البحث عن 
على أثارالقانون عدة حدود قانونیة فیھا ضمانة للمتھم نظرا لخطورتھا وما ترتب من 

بعد استجواب المتھم ، وجعل إلاسالب للحریة أمریصدر أي أنالحریات الفردیة فلا یمكن 
.اعتبر تعسفا وإلاین المسكن حرمة خاصة تتم خلال میعاد معلتفتیش

ما كانت ستساعد في الوصول لكشف إذاللمتھم والخصوم حق طلب الخبرة أعطىكما 
.الحقیقة لإظھاروقت ستؤدي أسرعالمعاینة في إجراءنأ، كما الحقیقة 

سریةقالالأوامرإصدارفان المشرع منح لقاضي التحقیق سلطة الأوامرلھذه وبالإضافة
المتھم في بإیداعوالأمربالقبض على المتھم ، والأمرالمتھم ، بإحضارالأمر: وھي 

بدیل للحبس المؤقت بالرقابة القضائیة كوالأمربالحبس المؤقت ،والأمرمؤسسة عقابیة ، 

تبرز بوضوح التناقض بین مقتضیات احترام حریة الفرد الأوامرونظرا لكون ھذه 
ونظرا لخطورة ھذا العقاب،سلطتھا في للإقرارومصلحة الدولة في الوصول للحقیقة 

إطارتعمالھ في قدر من الضمانات التي تكفل اسبأكبرحریة المتھم تعین تقییده على الإجراء
.سلیم 

وحتى تكون لھذه الضمانات الفعالیة اللازمة في حمایة المتھم من الانتھاكات اوجب المشرع 
سلطة مراقبة منحھاغرفة الاتھام التي إنشاءتوفر رقابة قضائیة تكفل ھذه الفعالیة من خلال 

مراجعة صلاحیة لھا حق فأعطىقاضي التحقیق خلال سیر مرحلة التحقیق الابتدائي أعمال
قاضي التحقیق من أوامرالنظر في إعادةشابھا عیب ، وحق إذاوتقریر البطلان أعمالھ
وعلیھ إلیھاعند وصول الملف قراراتإصدار، وحق أمامھاالذي یرفع الاستئنافخلال 

بحث مال(المادیة للجریمة الأدلةعن البحثأثناءللمحقق افان المشرع وضع حدود
قر رقابة على مشروعیة أو) المبحث الثاني (التحقیق وامرلأإصدارهوحدود خلال )الأول
) .المبحث الثالث(قاضي التحقیق أعمال
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المبحث الأول

حدود و وسائل البحث عن الأدلة المادیة للجریمة

تشمل أعمال التحقیق إجراءات عدیدة ومتنوعة یجمع بینھا ھدف الكشف عن الحقیقة 
جمع الأدلة وبحثھا وتمحیصھا من اجل الوصول إلى مدى ثبوت التھمة المنسوبة من خلال 

.)172(إلى المتھم من عدمھ باستعمال أسالیب عملیة مشروعة

كانت ھذه الوسائل تستدعي اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بحریة المتھم كان ولما
ھذه الإجراءات بقیود تكفل عدم المساس بحریة المتھم وحقھ في الدفاع عن إحاطةلزاما
.نفسھ

تقدیریة في اختیار الإجراءات التي یراھا السلطة المحققإن المشرع وان منح لل
مشروعیة الإجراء ومن ثم فان دأببمضروریة للكشف عن الحقیقة، إلا أن ھذه السلطة مقیدة 

كل إجراء محظور في القانون لا یجوز مباشرتھ حتى ولو أدى إلى كشف الحقیقة وإلا كان 
بالأدلة القائمة تھ ومواجھفالمشرع وضع للمحقق قیود أثناء استجوابھ للمتھم. )173(باطلا
كما خصص الإجراءات العملیة للبحث عن ) المطلب الأول(و تحصیل أقوال الشھود ضده

).المطلب الثاني(الأدلة ببعض الضوابط 

المطلب الأول

حدود المحقق أثناء استجواب المتھم و تحصیل أقوال الشھود

قاضي یباشرھایعتبر استجواب المتھم و سماع الشھود من أھم الإجراءات التي 

إنكارھا و للوقوف عن حقیقة التھمة الموجھة للمتھم باعترافھ عن نفسھ أو التحقیق 
ھا و ھو بذلك إجراء قانوني یقع واجبا على سلطة التحقیق القیام بھ، تقدیم شھود لتفنید

فالمشرع وضع لسلطة التحقیق أثناء استجوابھا للمتھم حول التھمة المنسوبة إلیھ عدة قیود 
).الفرع الثاني(كما أن تحصیل أقوال الشھود لم تسلم من ذلك ) لالفرع الأو(یجب احترامھا 

.213ص ) المرجع السابق ( احمد شوقي الشلقاني -)172(

.17ص 1989، دار المطبوعات الجامعیة، سنة )التحقیق الجنائي والأدلة الجنائیة (احمد بسیوني أبو الروس، -)173(
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الفرع الأول
استجواب المتھمحدود المحقق أثناء 

الاستجواب قبل أن یكون وسیلة للكشف عن الحقیقة، فھو من أھم وسائل حقوق الدفاع، و 
ببعضھماعلیھ سنبحث في المقصود بالاستجواب و المواجھة لترابط ھذین الإجراءین 

)ثانیا(مع تبیان القیود التي وضعھا المشرع و اللصیقة بالاستجواب ) أولا(البعض 
:المقصود بالاستجواب والمواجھة:أولا

، أما اصطلاحا ھو مواجھة المتھم )174(لغة ھو طلب الجواب عن أمر:الاستجواب
بالأدلة القائمة ضده ومناقشتھ تفصیلیا عن جمیع ظروف الجریمة المسندة إلیھ مع السماح لھ 

.)175(بتقدیم وسائل دفاعھ و التمتع بالضمانات الخاصة المترتبة على ھذا الموقف
ویھدف الاستجواب بذلك إلى الكشف عن الحقیقة بإظھار براءة المتھم أو إدانتھ وھو 

.)176(بذلك طریق اتھام وطریق دفاع في آن واحد
الاستجواب عن سؤال المتھم من طرف رجال الضبطیة القضائیة في كون وما یمیز

ھة إلیھ دون مناقشة فیھا أو ھذا الأخیر لا یزید عن سماع أقوال المتھم بشان التھمة الموج
.مواجھتھ بالأدلة إن وجدت

فھي وضع المتھم وجھا لوجھ إزاء متھم آخر أو إزاء شاھد أو أكثر كي :أما المواجھة
. یسمع بنفسھ ما أدلوا بھ من أقوال تختلف عما یدعیھ فیؤیدھا أو ینفیھا

یق لان ھذا مام قاضي التحقستجواب عن حضور المتھم لأول مرة أكما یختلف الا
شأنھا دون مناقشة الحضور یقتصر على إحاطة المتھم بالتھمة المسندة إلیھ وتلقي أقوالھ ب

.تفصیلیة للتھمة
الاستجواب یسبق دائما المواجھة حیث بعد الاستجواب یقرر المحرر مدى أنوالأصل

حاجة لقیام حاجتھ إلى المواجھة من عدمھا فإذا كانت الأدلة قائمة والمتھم لم ینكرھا فلا
ما إذا كانت القرائن موجودة والمتھم ینكرھا فقد یكون من الضروري المحقق بالمواجھة، أ

.)177(إجراء المواجھة قصد التثبت من جدیة نسبة الواقعة إلى المتھم من عدمھا 
التي یقوم بھا المشرع الجزائري أن تحرر محاضر الاستجواب والمواجھةوقد اشترط 

مراعاة عدم الإجراءات الجزائیة من قانون95إلى 91للمواد من قاضي التحقیق وفقا 
كل شطبعلىقاضي التحقیق والكاتب والشاھدویصادقالسطوربین التحشیرالشطب أو 
و تفسیر شھادة الأصم والأبكم ذلك ،الأمراقتضي إذابمترجم اللغة الأجنبیة،ویستعان 

.بالكتابةالغیر ملم

دراسة لنصوص التشریع المصري و الفرنسي وبعض التشریعات طنطاوي، الحبس الاحتیاطي،إبراھیم حامد/ د-)174(
.49العربیة دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، بدون طبعة، بدون سنة النشر، ص 

98ص1968سنة ،العالمیة،القاھرةنھضة العربیة،المطبعة دار ال،استجواب المتھم، محمد سامي النبراوي/ د-)175(
.10و09النبراوي ، نفس المرجع ، ص محمد سامي / د-)176(
.313، المرجع السابق، ص لمتھم أثناء التحقیق  ضمانات ا،ةمحمد محد/ د-)177(
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:مدى سلطة المحقق في استجواب المتھم
الجزائري قصر الاستجواب على قاضي التحقیق بنفسھ، إن قانون الإجراءات الجزائیة 

حیث انھ حتى في حال الندب لم یجز لقاضي التحقیق أن یندب مأمور الضبط القضائي للقیام 
منھ، ولا حتى في حالة الخبرة، وإذا ما رأى الخبیر محلا 139بالاستجواب وفقا للمادة 

في فقرتھا 151رده ، وقد نصت المادة لاستجواب المتھم فانھ لا یمكنھ استجواب المتھم بمف
الثالثة على إن إجراء الاستجواب یقوم بھ قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة 
بحضور الخبیر بشان التوضیحات التي یرید الحصول علیھا ھذا الأخیر لإتمام خبرتھ، ولا 

ت التي تصادفھ أثناء یجوز للخبیر إجراء الاستجواب بنفسھ مھما كانت الصعوبات والإشكالا
.عملھ

الاستجواب مما جعل ھذا الأمر متروك بقیام ذا ولم یرد نص صریح یلزم المحقق الھ
من 121وضروریا، إلا أن المادة یراه ملائما لسلطة تقدیر قاضي التحقیق على حسب ما

قانون الإجراءات الجزائیة ألزمت القیام بالاستجواب قبل إصدار الأوامر السالبة للحریة 
.وإلا اعتبر ذلك تعسفا في حقھ

الاستجواب أو ترك أمره لسلطة تقدیر إلزامیةولقد اختلف الفقھ حول ضرورة 
.المحقق

ب إجراء عادي الذي یرى أن الاستجوا)(Jollyفنجد اتجاه من الفقھ الفرنسي ومنھم  
وأمر القیام بھ أو تركھ متروك لتقدیر المحقق، وھو غیر ملزم بھ وعدم إجراءه لا یخلف 

ادوار ( ، ولقد سایره في ذلك جانب من رأي الفقھ العربي وھذا ما اقره)178(البطلان 
ذا القاعدة أن الاستجواب جوازي للمحقق في التحقیق الابتدائي، فلھ أن یتخذ ھ"بقولھ )غالي

.)179("الإجراء متى شاء دون توقف عند إرادة المتھم 

ومن ثم فالسلطة التقدیریة في استجواب المتھم ومواجھتھ بغیره من عدمھ تعود 
للمحقق على حسب ما یراه ملائما وضروریا فلھ أن یقوم بھ كأول إجراء عند حضور 

صة بالمعاینة و التفتیش وسماع المتھم أمامھ لأول مرة لسماعھ أو بعد تجمیع كافة الأدلة الخا
.الشھود، ویجوز لھ إحالة القضیة للمحاكمة دون استجواب إذا لم یرى ضرورة لذلك

إلا انھ لا یجوز للمحقق إصدار أوامره السالبة لحریة المتھم قبل أن یستجوبھ، وذلك 
استجواب أمر منطقي، إذ ھذه الأوامر تمس الحریة الفردیة وتتنافر مع قرینة البراءة، فعند

. )180(یثبت براءتھ أنالمتھم یستطیع تفنید الشبھات التي تحیط بھ وتقدیم كل ما من شانھ
.لحریة ضدهلوبذلك ینیر الطریق أمام المحقق ویجنبھ إصدار أمر تعسفي سالب 

.28محمد سامي النبراوي، استجواب المتھم، المرجع السابق ص -)178(
، نقلا عن ادوار غالي الذھبي، الإجراءات الجنائیة في التشریع 319المرجع السابق ، ص ة ، محمد محد/ د-)179(

.380سنة النشر، صدون ء والفقھ العربي،لحسن الفكاھي، لدار العربیة للموسوعات،من موسوعة القضا42المصري، ج 
.22، ص )المرجع السابق ( محمد سامي النبراوي / د-)180(
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ق للمتھم فھو واجب ذھب البعض للقول إلى انھ إذا كان الاستجواب حوبناءا على ذلك فقد 
القیام بھ لأنھ قبل أن یكون إجراء من إجراءات جمع القرائن ھو وسیلة دفاع للمحقق یلتزم 

.)181(للمتھم 
ویستفاد من ھذه الآراء أنھا تعتمد على أساس أن القانون لم یلزم المحقق القیام 

. إصدار أمر من الأوامر الاحتیاطیةبالاستجواب إلا في حالة 
وھناك جانب آخر من الفقھ الفرنسي والعربي یرى أن الاستجواب إجراء ضروري 
وجوھري یرتب البطلان لكل عمل أثناء التحقیق مثبت للتھمة دون أن یكون ھناك استجواب

.)183("أن الاستجواب ضروري و إجباري "غارووفي ھذا یقول ، ) 182(

: القیود اللصیقة بالاستجواب: ثانیا

نظرا لخطورة الاستجواب في إمكان أن یؤدي إلى اعتراف المتھم بالجریمة المنسوبة
انون الإجراءات الجزائیة عدة قیود یترتب على الإخلال بھا إلیھ حتى وان لم یقترفھا وضع ق

لق بكفالة احترام حق بطلان الاستجواب، منھا ما یتعلق بالقائم بالاستجواب ومنھا ما یتع
.الجزائیة الدفاع وذلك ضمن قانون الإجراءات 

: ة بالقائم بالاستجوابالقیود الخاص-1-

لكي یكون الاستجواب قانوني لا بد أن یكون القائم بھ محققا نظرا لخطورتھ وما قد 
یتأتى عنھ وذلك لكون الاستجواب إجراء تحقیقا یستھدف مجابھة المتھم بالأدلة القائمة ضده 
ومناقشتھ فیھا مناقشة تفصیلیة، الأمر الذي جعل اغلب التشریعات جعلت الاختصاص 

من مباشرتھ بمعرفة رتظوحا على سلطة التحقیق دون غیرھا بإجراء الاستجواب مقصور
التأثیر على عن مظنة، وقیل لتبریر ھذا الحظر ھو البعد ) 184(مأموري الضبط القضائي 

.)185(المتھم أو الضغط علیھ من مأمور الضبط القضائي 

على أن لقاضي التحقیق اتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي ج.ج.ا.من ق68المادة وقد نصت 
.یراھا ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري عن أدلة الاتھام وأدلة النفي

مأموري الضبطجراءات بنفسھ وقد یكلف بھا احد القضاة أو ویباشر المحقق ھذه الإ

توفیق محمد / ، نقلا عن  د149الجزء الأول ، المرجع السابق، ص ،ضمانات المتھم ،حسین بشیت خوین / د-)181(
، 1951الشاوي، بطلان التحقیق الابتدائي بسبب التعذیب و الإكراه الواقع على المتھم، ـ مجلة القانون والاقتصاد ـ سنة  

.07ص 
(182)- Escande P. (Interrogatoires  et confrontations). J.CI Procédure pénale commentaires,

09, 1985. Page 03 et 04.
، نقلا عن رینیھ غارو ، موجز الحقوق الجزائیة، ترجمة فائز 319، المرجع السابق، ص محمد محدة/ د-)183(

.301ص  1928الخوري، المطبعة الحدیثة بدمشق سنة 
.52إبراھیم حامد طنطاوي، الحبس الاحتیاطي ، المرجع السابق، ص / د-)184(
.308المرجع السابق، ص ، ضمانات المتھم ،ةحدمحمد م/ د-)185(
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من نفس القانون، 138ذلك المادة القضائیة كما وضحت الإنابةالقضائي عن طریق 
منھ قصرت الاستجواب على قاضي التحقیق بنفسھ دون غیره، حیث 139/02المادة إلا أن 

انھ حتى في حالة الندب لم تجز لقاضي التحقیق أن یندب مأمور الضبط القضائي 
ستجواب المتھم آو مواجھتھ بغیره، وھذا المنع لا ینحصر على الضبطیة القضائیة وإنما للا

لتوضیحات الإیضاحیة من المتھم حتى على الخبراء، ولذلك كلما تطلبت الخبرة بعض ا
ورأى الخبیر محلا لاستجوابھ فما علیھ إلا التقدم بطلب ذلك من قاضي التحقیق، وھذا 
الأخیر یقوم باستجواب المتھم بحضور الخبیر في النقاط المراد إیضاحھا لإزالة الإشكالات 

.ج.ج.ا.من ق151المادة وھذا ما جاء في )186(دفت عملھ االتي ص

و ار على قاضي التحقیق فانھ إجراء الاستجواب احتكجعل القانون أنوبالرغم من 
بصفة استثنائیة أجاز لوكیل الجمھوریة أن یقوم باستجواب المتھم بجنایة أو جنحة متلبس بھا 

اشترطتا أن یكون قاضي التحقیق لم واللتانج.ج.ا.من ق59و58المادتینوفقا لما أقرتھ 
.)187(یخطر بعد بتلك الوقائع 

حذوه القانون الجزائري احتكر الاستجواب على حذاالقانون الفرنسي الذي أنونجد 
منھ ندب مأمور الضبط القضائي لاستجواب 152المادة حظرتقاضي التحقیق وقد 

ق المدني ما لم یكن ذلك بناء الشخص الموضوع تحت النظر أو سماع أقوال المدعي بالح
.على طلبھ

من نفس القانون سؤال شخص توافرت ضده دلائل قویة بوصفھ 105المادةكما حظرت 
شاھدا من طرف مأمور الضبط القضائي أثناء ندبھ لان ھذه الشھادة في ھذه الحالة تعتبر 

.)188(ة استجوابا، وانھ لا یعتبر كذلك لو تم العمل لیس بناءا على إنابة قضائی

وقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أن قاضي التحقیق لا یستطیع أن یصدر إنابة 
قضائیة لمأمور الضبط القضائي لاصطحاب الشخص الموضوع تحت النظر من اجل إعادة 

السالفة الذكر إذ أن تنفیذ ھذه الإنابة 152المادة تمثیل الجریمة لان ھذا یعد انتھاكا لنص 
.)189(یضفي علیھا بالضرورة سمة الاستجواب

:القیود المتعلقة بكفالة حق الدفاع-2-

(186)- Escande ( p ) interrogatoires et confrontations, OP. cit, P /114.
مرحلة المحاكمة على أن یقوم الرئیس باستجواب المتھم قبل سماع ج خلال.ج.ا.من ق224وقد أوجبت المادة -)187(

.من نفس القانون302و 300الشھود وتلقي أقوالھ وأكدت ذلك المواد 
.56إبراھیم حامد طنطاوي، الحبس الاحتیاطي، المرجع السابق، ص / د-)188(
. 55، ص ) المرجع السابق(نطاوي، إبراھیم حامد ط/ د-)189(
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الاستجواب وسیلة من وسائل كفالة حق المتھم في الدفاع عن نفسھ اوجب لما كان
: القانون على المحقق عند الاستجواب القیام بما یلي

یجب على المحقق أن یخطر المتھم بالوقائع المنسوبة إلیھ بعد التثبت من ھویتھ في 
، وھذا ما حرص )190(أول حضور وألا یغفل أیة واقعة من تلك التي یجري التحقیق بشأنھا 

علیھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتھ العاشرة والذي تبنتھ الاتفاقیة الأوروبیة 
، وذلك حتى یتمكن )p()191( 03فقرة 14المادة في 1966للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة

.المتھم من تقدیم ما یفند تلك الاتھامات
ھ بأنھ حر في الكلام أو الصمت وألا یعتبر صمتھ قرینة ضده وھذا ما ھكما علیھ أن ینب

.وینوه عن ذلك في المحضرج.ا.من ق100أقرتھ المادة 
ذلك أن مباشرة الاستجواب والمتھم في ظروف تعیب إرادتھ أو تعدمھا لا یجیز الأخذ 

یعترف بأقوال لیست بما جاء في أقوالھ والإسناد على الدلیل الصادر عنھ لأنھا تجعل المتھم 
في صالحھ نتیجة الضغط الذي یقع علیھ سواء أكان إكراه مادي أو معنوي أو عنف أو تھدید 

والتي تتعارض مع الحریة )192(أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التأثیر على سلامة الإرادة 
.)193(الشيء الذي یوصم الاستجواب بأكملھ بالبطلانالفردیة

البطلان لمخالفة إجراء من الإجراءات الخاصة ج.ا.من ق157المادة وقد قررت 
:في حالة بالاستجواب و المواجھة وما یتلوھا من إجراءات

ج.ا.من ق100المادة دعوة محامي المتھم لحضور الاستجواب في حالة توكیلھ، إذ -
قاضي التحقیق عند المثول الأول إخطار المتھم بحقھ في اختیار محامي عنھ وبحقھ ألزمت

.في طلب تعیین محام لھ وینوه عن ذلك في المحضر
حیث أن المشرع ألزم عدم مباشرة الاستجواب في غیاب المحامي إذ قضى انھ لا 

محامي المتھم یجوز سماع المتھم أو المدعي المدني أو إجراء مواجھة بینھما إلا بحضور
أو بعد دعوتھ قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك، ویستدعى المحامي بكتاب موصى علیھ 

على الأقل قبل استجواب المتھم أو سماع الطرف المدني كما )  02(یرسل إلیھ بیومین 
.)194(یمكن أن یستدعى شفاھة ویثبت ذلك في محضر 

.58، المرجع السابق، ص ) اب المتھم استجو( محمد سامي النبراوي / د-)190(
لكل فرد متھم بتھم جنائیة الحق في إبلاغھ فورا وبالتفصیل وفي لغة "انھ ) p(03فقرة 14جاء في المادة -)191(

الجلاء الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان، مكتبة/ عن د. "مفھومة لدیھ بطبیعة وسبب التھمة الموجھة إلیھ 
.302و ص 300الجدیدة بالمنصورة، دون ذكر السنة، ص 

.وما یلیھا 324المرجع السابق، ص ) 03الجزء ( ةمحمد محد/ د-)192(
المؤسسة الجامعیة –الدعوى الجزائیة –اصول المحاكمات الجزائیة سلیمان عبد المنعم، / جلال ثروت ، د/ د-)193(

.505، ص 1996الطبعة الاولى ، سنة بیروت ،للدراسات والنشر والتوزیع ،
.2001جویلیة 26المؤرخ في 01/08ج بعد التعدیل بموجب قانون .ا.من ق105انظر المادة -)194(
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وان كانت ھذه ھي القاعدة العامة فقد وردت علیھا استثناءات بحیث أجاز القانون استجواب 
:الیةالمتھم بدون حضور المحامي وذلك في الأحوال الت

ولم یحضر في الوقت 105لمادة إذا استدعي المحامي وفقا للأوضاع المقررة لنص ا-
.المحدد

.السالفة الذكر105للمادة إذا تنازل المتھم عن ذلك صراحة بعد إحاطتھ علما بذلك وفقا -
وجود حالة استعجال ناجمة عن وجود شاھد في خطر الموت أو وجود إمارات على عند-

وشك الاختفاء یجوز لقاضي التحقیق إجراء الاستجواب و المواجھات مع وجوب الإشارة 
.في المحضر لداعي الاستعجال

ومتى حضر محامي المتھم الاستجواب فلا یجوز لھ التكلم إلا إذا صرح لھ قاضي التحقیق 
مرافعة المحامي أثناء بسمح وجب إثبات ذلك في المحضر كما لا یفإذا لم یأذن لھ بذلك

لتحقیق وتوجیھ الأسئلة، ولھ الاعتراض احیدةالتحقیق، ومھمة المحامي تقتصر على مراقبة
.على ما یوجھ المحقق من أسئلة 

ھم ولا لا یجوز لمحامي المت"التي جاء فیھا ج.ا.من ق107المدة وھذا  وفقا لنص 
لمحامي المدعي المدني أن یتناولا الكلام فیما عدا توجیھ الأسئلة بعد أن یصرح قاضي 

."تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو یرفق بھرفض قاضي التحقیق فإذالھما بذلك التحقیق
أن تكلیف المحامي بالحضور یكون إما بكتاب موصى 105المادة ولقد نص المشرع في 

.علیھ یرسل إلیھ قبل الاستجواب بیومین ویمكن أن یستدعى شفاھة ویثبت ذلك بمحضر
ومتى قام المحقق بالتزامھ ھذا فلا عتاب علیھ إن باشر الاستجواب دون حضور 

.)195(إذا ما أراد ذلك محامي المتھم فلا التزام علیھ بالتأجیل أو انتظاره إلا وقتا مناسبا 
ولما كانت دعوة محامي المتھم ضمانة للمتھم فلھ أن یتنازل عنھا وللمحقق مباشرة 

المحقق الاستجواب فلیس للمتھم أن یعدل عن تنازلھ وذلك حتى لا تكون أاستجوابھ وإذا بد
.)196(إجراءات التحقیق وفقا لمشیئة المتھم 

الإشارة إلى أن عدم مراعاة القیود التي اقرھا المشرع للمحقق عند إجراء وتجدر
یؤدي في كل الأحوال إلى بطلان ج.ا.من ق105و 100الاستجواب وفقا لمواد 

الثالث من ھذه د الكلام على ذلك تفصیلا في المبحثالاستجواب كما سبق ذكره وسیر
.المذكرة

، سنة 02، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة )الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري ( نظیر فرج مینا / د-)195(
.92، ص 1992

56،المرجع السابق نص )الحبس الاحتیاطي( إبراھیم حامد طنطاوي، / د-)196(
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الفرع الثاني
أقوال الشھودمدى حدود سلطة المحقق في تلقي

لھذا جمعناھا في مطلب واحد مع یةلوالقإن الشھادة تعد من وسائل الإثبات 
إجراء اج معتبرا إیاھ.إ.من ق99إلى 88الاستجواب و قد نص علیھا القانون في المواد 

.من إجراءات التحقیق
: المقصود بالشھادة:أولا 

یدان الجزائي یشھد من خلالھا الشھادة ھي طریقة إثبات كثیرا ما تستعمل في الم
الذي یدلي بھذه لشخصاھوشخص على وجود واقعة یعلم بھا شخصیا،والشاھد 

.)197(الوقائع
، وقد )198(تجتمع مع الاستجواب في الوسیلة یةلالقووالشھادة تعد من وسائل الإثبات 

اعتبرھا الفقھ و القانون من أھم الأدلة في التحقیقات الجنائیة فلا یكاد یخلو تحقیق من سماع 
.)199(الشھود نفیا وإثباتا 

المادة ھذا ولم یبین قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المقصود بالشاھد ومن قراءة الفقرة الأولى من 
ى قاضي التحقیق من سماع شھادتھ إفادة للوصول إلى یستفاد أن الشاھد ھو كل شخص یرمنھ 88

.)200(الحقیقة ومن ثم فلقاضي التحقیق وحده تقدیر مدى ملائمة سماع الشخص الذي یرید سماع شھادتھ 

: سلطة المحقق في تعیین الشھود واستدعائھم:ثانیا 

للنظام یعتبر الشھود عیونا وآذانا للعدالة باعتبارھم من المساعدین الأساسیین 
سلطة التحقیق كامل الحریة في استدعاء من یرى ل، الأمر الذي جعل القانون یمنح )201(العام

المتھم ي تثبت أو تؤدي لإثبات التھمة علىلزوم سماع شھادتھم من الشھود عن الوقائع الت
.أو براءتھ منھا
تي یرى خولت لقاضي التحقیق الحریة في سماع الأشخاص الج.ا.من ق88والمادة 

فائدة من شھادتھم فقد یسمع شخصا ورد اسمھ في الشكوى المقدمة من طرف المجني علیھ 
.)202(أو بطلب من النیابة العامة أو في طلب احد الخصوم في الدعوى الجنائیة أو محامیھم 

.259، المرجع السابق، ص )المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ( ابتسام القرام -)197(
.344محمد محده ، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص / د-)198(
.195عبد الحمید عمارة ، المرجع السابق ، ص -)199(
والشھادة تختلف عن البلاغ الذي ھو عبارة عن تصریح یقع أمام السلطات المختصة بوقوع جریمة دون أن -)200(

یكتسب ھذا الشخص عن البلاغ صفة المشتكي أو المدعي المدني، كما أن الشھادة تعد إجراء من إجراءات التحقیق تكون 
، )موجز الحقوق الجزائیة(ھ غارو عوى أصلا، انظر رینیبعد تحریك الدعوى العمومیة بینما الإبلاغ یكون قبل تحریك الد

.345، المرجع السابق، ص ةمحمد محد/ نقلا عن د
.41، المرجع السابق، ص ) قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ( سلیمان بارش -)201(
اعھم من الشھود سواء للمحقق كامل السلطة في سماع من یرى فائدة في سم"وفي ھذا یقول الطاھر المنتصر -)202(

دلیل أيعدم قبول آواطلب الخصوم ذلك أم لم یطلبوا عملا بالمبدأ القانوني القائل بان القاضي الجزائي غیر ملزم بقبول 
محمد / عن  د."لم یقتنع بصحتھ استنادا إلى مبدأ تركھ یختار أي دلیل من اجل الوصول إلى الحقیقة وحصول القناعة بھ

.348، المرجع السابق، ص ...)ھم ضمانات المت( ةمحد
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وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن رفض طلب سماع شاھد مقدم من النیابة العامة یستلزم 
وذلك حتى یتسنى ج.ا.من ق170للمادة صدور أمر مسبب من طرف قاضي التحقیق وفقا 

علىالضحیة الخصوم، المتھم أو نما رفض الطلب المقدم من للنیابة العامة استئنافھ بی
.ج.ا.من ق172للمادة لا یشترط فیھ ذلك وفقا ،السواء
في حالة تحدید قاضي التحقیق أسماء الشھود یقوم باستدعائھم سواء بكتاب عادي أو و

للمادة الإداري أو بواسطة احد أعوان القوة العمومیة وفقا الطریقبواسطة موصى علیھ أو
.ج .إ.قمن88

في حالة تخلف الشاھد عن الحضور أمامھ بعد وقد خول المشرع لقاضي التحقیق
استدعائھ بصفة قانونیة أن یأمر باستحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة وأجاز لھ في ھذا 

ھدج ویجوز لھ أن یعفی2000إلى 200العدد أن یحكم بنفسھ على ھذا الشاھد بغرامة من 
مجدیة مدعمة بما یؤید صحتھا أعذاربعد وأبدى أو جزء منھا إذا حضر فیمانھا كلھام

.ج.ا.من قاثنانفقرة واحد و 97وذلك بعد سماع طلبات وكیل الجمھوریة وفقا للمادة
كما أجاز القانون في الجنح المتلبس لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائیة ولكل 
عون من أعوان القوة العمومیة استدعاء شھود الجنحة المتلبس بھا ویلتزم ھؤلاء الشھود

في فقرتھا 338للمادة بالحضور وإلا طبقت علیھم العقوبات التي نص علیھا القانون تطبیقا 
..الثانیة من قانون العقوبات

وقد أجازت كذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة لقاضي التحقیق أن یوقع نفس العقوبة 
مة الذي یصدر على الشاھد الذي یحضر ولكنھ یمنع من أداء الشھادة ویكون الحكم بالغرا

.ضد الشاھد غیر قابل لأي طعن
كما أن الشاھد الذي یحضر أمام قاضي التحقیق بشان جریمة معینة ویصرح بصفة 
علنیة بمعرفة مرتكبي تلك الجنایة أو الجنحة ورغم ذلك یرفض الإجابة عن أسئلة قاضي 

صة والحكم علیھ التحقیق التي یوجھھ لھ بشأنھا فان لھذا الأخیر إحالتھ إلى محكمة المخت
دج أو احدي ھاتین 10.000دج إلى 1000بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 

.)203(العقوبتین 
أما في حالة التعذر على الشاھد الحضور إلى قاضي التحقیق انتقل ھذا الأخیر إلیھ 

ما لسماع شھادتھ أو كلف  شخصا آخر للقیام بتلك المھمة عن طریق الإنابة القضائیة، وإذا
ثبت كذب الشاھد في ادعائھ بعدم  استطاعتھ للحضور جاز لقاضي التحقیق معاقبتھ وفقا 

.السالفة الذكرج.ا.من ق97للمادة 
: القیود المتطلبة في سماع شھادة الشھود: ثالثا 
للشھادة أھمیة ولا تخفى خطورتھا نتیجة مالھا من قیمة كدلیل ودورھا في تكوین إن

.قناعة القضاء في الحكم بالإدانة أو البراءة

ج.ا.من ق98انظر المادة -)203(
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الأصل انھ لا یوجد ما یمنع ویحول دون سماع شخص كشاھد بما في ذلك السن ودرجة 
، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یفرض قیودا )204(القرابة بل وحتى المسبوق قضائیا

: من شانھا أن تكفل سلامة الشھادة لتحقیق الغایة المرجوة منھا ویمكن إیجازھا فیما یلي

قوم ضدھم دلائل قویة ومتوافقة على اتھامھم، فالمشرع تـ عدم الاستماع لأشخاص 
د قاصدا من ذلك إحباط حقوق احتاط لما قد یقوم بھ قاضي التحقیق من سماع شخص كشاھ

.)205(دفاعھ، وھذا یفترض فیھ سوء نیة المحقق وھي مسالة یصعب تصورھا وإثباتھا
ولا یجوز لقاضي التحقیق المناط بھ "على أن ج.ا.من ق89/02المادة حیث نصت 

القیام بإجراء لیھمإالمعھودإجراء تحقیق ما ولا لرجال القضاء ومأموري الضبط القضائي
بمقتضى إنابة قضائیة بغیة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شھادة أشخاص تقوم ضدھم 

."دلائل قویة ومتوافقة على قیام اتھام في حقھم
كما أن لیس من حق قاضي التحقیق أن یسمع شخصا بوصفھ شاھدا إذا ما وجھت ضده 

علیھ بھذا وإذا رفض فما على ىشكوى مصحوبة بادعاء مدني، بل علیھ أن ینبھ المدع
قاضي التحقیق إلا سماعھ كمتھم لا شاھدا وھذا من اجل تفادي مشكلة الاتھامات 

، وینوه عن ذلك في محضر التحقیق وفقا للفقرة الأولى من المادة المذكورة )206(المتأخرة
لھما من أعلاه، وبالتالي یكون المشرع قد نبھ المتھم والمدعى علیھ مدنیا بتنبیھ القاضي

.الشھادة على نفسھما

:اھد الیمین قبل الإدلاء بشھادتھتحلیف الش: رابعا 

لما كانت الغایة من الشھادة ھي الحصول على الحقیقة ولا شيء سواھا، ولما كان 
حلف الیمین ھو الحافز لقول الحقیقة لان الشاھد یوضع أمام ضمیره وأمام االله سبحانھ 

.)207(عقابھ حلف الیمین كذبا تجعلھ لا یقول إلا الحقیقةوتعالى ولذلك خشیتھ من 

لم یسبق ذلك حلفھ الیمین سنة ما16وبذلك لا یجوز الاستماع للشاھد الذي بلغ سن 
، ویقع الالتزام )208(على انھ یشھد الحق ولا یقول إلا الحق ویؤدیھا ویده الیمنى مرفوعة 

ولا یغنى عن ذلك أن یحلف الشاھد الیمین بعد بأداء الیمین على عاتق كل من تقدم للشھادة،
انتھائھ من أداء شھادتھ أو انھ حلف الیمین في جلسة سابقة، لان أداء الیمین لازم لشاھد في 

سنة فتسمع16اللذین لم یبلغوا سن كل مرة یدلي فیھا بشھادتھ إلا فیما یخص القصر 
. شھادتھم بغیر حلف الیمین

.83، المرجع السابق، ص بوسقیعة ، التحقیق القضائي أحسن / د-)204(
.أحسن بوسقیعة، نفس المرجع، نفس الصفحة/ د-)205(
.276المرجع السابق، ص ،محمد مروان -)206(
.109، ص السابقالمرجع حسن بشیت خوین ، / د-)207(
العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا  خوف وان اقسم باالله"ج صیغة أداء الیمین وھي .ا.من ق93وقد حددت المادة -)208(

."أقول كل الحق ولا شيء غیر الحق
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الشاھد والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ما ھو الأثر المترتب عن الشھادة التي یدلي بھا 
دون حلف الیمین؟

الیمین یدفع صاحبھ لقول الحق و الصدق أكثر مما لو شھد بلا حلفسبق القول أن 
ون في تصریحاتھ، وھذا ما جعل الرأي الغالب عند رجال الفقھ والقضاء یمین فانھ قد یتھا

أن الیمین ھو إجراء جوھري وتركھ یؤدي لبطلان الشھادة كإجراء من إجراءات التحقیق 
.)209(لتصبح لا تزید لكونھا إجراء استدلالي لا غیرالابتدائي،

الشاھد الیمین إجراء  حلفوھذا ما أكده الفقھ الفرنسي ویعمل بھ إذ یرى أن 
و أنھ إجراء متعلق بالنظام العام على )210(جوھري یترتب على إغفالھ بطلان الشھادة

.)211(المحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا ولا یزول البطلان بسكوت الخصم أو قبولھ 
.)212(أما بعض رجال الفقھ العربي فذھبوا عكس ذلك منھ من المحقق لا یجعل شھادتھ باطلة

عاطف النقیب أن والمعتمد عندنا ھو مسایرة الرأي الغالب فقھا و في ھذا یقول
الیمین من المعاملات الجوھریة المتعلقة بالنظام العام، فلا یجوز للخصوم في الدعوى "

)213("الاتفاق على إعفاء الشاھد من أداءھا

فان الیمین شرط أساسي لصحة الشھادة رغم انھ لا نجد نص صریح في قانون 
المادة الإجراءات الجزائیة الجزائري ینص على ذلك وان كان یمكن أن نفھم من أحكام نص 

لأداء الشھادة أو الشاھد الذي منھ التي سوت في معاقبة الشاھد الذي یمتنع عن الحضور 97
ل على صدق قائلھ ومن ثم أن ھذا الأخیر إجراء جوھري یدر ویمتنع عن أداء الیمین یحض

أخذھا على سبیل الاستدلال یؤدي الیمین یفسد شھادتھ ویشكك في صحتھا مما یجعلمن لم 
:تتوفر على أنفحسب  ، وحتى تكون لشھادة الحجة القانونیة یشترط 

:بغیرهوإمكانیة مواجھة الشاھدفراديودھـ وجوب سماع الشأ 
شاھد في فلا یصح سماع الحداعلى المحقق سماع كل شاھد على اوجب القانون

.)214(ر بما یدلونھ فیما بینھم حضور غیره لتفادي شبھة التأثیر أو التأث

.294، ص )02ھامش ( ، المرجع السابق، ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة محمود محمود مصطفى -)209(
.351، ص 02، المرجع السابق، ھامش محمد محده / د-)210(
.351، ص 02، المرجع السابق، ھامش محمد محده / د-)211(
.351، ص محمد محده  ، نفس المرجع السابق/د-)212(
.294محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص-)213(
.495، أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص سلیمان عبد المنعم / جلال ثروت ، ذ/ د-)214(

یؤدي الشھود  شھادتھم أمام قاضي التحقیق یعاونھ الكاتب فرادي بغیر حضور "ج على انھ .ا.من ق90وقد نصت المادة 
."المتھم ویحرر محضر بأقوالھم 
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غیر انھ یجوز لقاضي التحقیق لاحقا مواجھة الشھود بعضھم ببعض أو بالمتھم نفسھ 
من 96للمادة وان یجري بمشاركتھم كل الإجراءات الخاصة بإعادة تمثیل الجریمة وفقا 

.ج.ا.ق
ولا یشترط أن تكون الشھادة مشاھدة للوقائع محل التحقیق وإنما قد تكون أقوال 

.الغیر أو أدلة لإثبات أو نفي تلك الوقائع المعروضة علیھوصلت إلى مسامعھ عن طریق 

: ودـ التأكد من ھویة الشھب 
یجب على قاضي التحقیق أن یطلب من الشاھد بیان اسمھ ولقبھ وعمره ومھنتھ وسكنھ 
وعلاقتھ بالخصوم من حیث درجة القرابة والنسب والخدمة وما إذا كان فاقد الأھلیة ویدون 

.ج.ا.من ق93وفقا للمادة حرره ھذه الأسئلة وأجوبتھا وذلك في المحضر الذي ی

لمحقق إذ قد للان تلك الإجابات قد تأثر على قیمة الشھادة والسلطة التقدیریة في ذلك 
سنة 16عمره عن یسمع الشاھد على سبیل الاستدلال لا أكثر كما لو یسمع لشخص یقل 

.دون حلف الیمینوب
:ص بالشھادة ـ الالتزام بتحریر محضر خاج 

یجب على قاضي التحقیق أن یعد محضرا خاصا تدون فیھ كافة التصریحات 
والمعلومات التي أدلى بھا الشھود ویدون ھذا المحضر بمعرفة كاتب الضبط، ویوقع قاضي 

.التحقیق والكاتب والشاھد وكذا المترجم عند الاقتضاء على كل صفحة من صفحاتھ
ة علیھ تصریحاتھ كما وردت في المحضر إذا كان لا والشاھد لا یوقع إلا بعد تلاو

یحسن القراءة أو تلاوتھا بنفسھ، أما إذا امتنع عن التوقیع أو تعذر علیھ نوه عن ذلك 
.ج.ا.من ق94وفقا للمادة المحضر 

المحضر الذي لم یتم التوقیع علیھ توقیعا صحیحا ملغى وكذلك الشأن بالنسبة یعتبر
.لصفحات المحضر التي لم تتضمن توقیع الشاھد

ھذا ، ویجب أن یكون المحضر سلیما من الناحیة الشكلیة بحیث لا یتضمن أي شطب 
ي بین السطور، وفي حالة وجودھا یتعین على كل من قاض) Interligne(أو تحشیر 

التحقیق والكاتب والشاھد والمترجم المصادقة علیھا عند الاقتضاء، وبغیر ھذه المصادقة 
.ج.ا.من ق95للمادة یعتبر ھذا الشطب أو التحشیر ملغى وفقا

ما یترتب علیھ ووالحق أن اشتراط القانون لكل ھذا ینبع من أھمیة محضر الشھادة 
. )215(من أثار قانونیة باعتباره دلیلا محتملا للبراءة أو الإدانة 

496، ص ) المرجع السابق ( سلیمان عبد المنعم، / جلال ثروت ، د/ د-)215(
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المطلب الثاني
الإجراءات العملیة للبحث عن الأدلةضوابط

ولا یقتصر على ما ینقل لھ عن إن مجال عمل قاضي التحقق لا ینحصر في مكتبھ 
طریق محاضر الضبطیة القضائیة، بل إن مھمتھ أوسع من أن تتم في مكتبھ مما یدعوه 

أو للقیام بعملیات )الفرع الأول(أحیانا إلى الانتقال إلى المیدان لإجراء معاینات مادیة
.)الفرع الثاني(الحقیقة یدة لكشف تیش والضبط التي یراھا ضروریة ومفالتف

الفرع الأول
حدود الانتقال للمعاینة المادیة للجریمة

القاضي التحقیق مھمتھ تقتضي تتبع الحقیقة و البحث عن وسائلھا في أي موضع مما إن
الأمر  ستدعيكما قد ی) ولاأ(یجعلھ یقوم بمعاینة الجریمة و أثارھا وفقا لمفھوم المعاینة 

).ثالثا(اختصاص محاكم مجاوره إلىأو التنقل ) ثانیا(اختصاصھ التنقل داخل

یقصد بالمعاینة في الفقھ الوضعي بأنھا إجراء بمقتضاه : المقصود بالمعاینة : أولا
ینتقل المحقق إلى مكان وقوع الجریمة لیشاھد بنفسھ ویجمع الآثار المتعلقة بالجریمة وكیفیة 

).216(وقوعھا وكذلك كل ما یفید في كشف الحقیقة 

لمادیة ھي الوسیلة التي یتمكن بواسطتھا قاضي التحقیق من الإدراك وبذلك فالمعاینة ا
.)217(المباشر للجریمة  ومرتكبھا 

وبناءا على ذلك قد تتم المعاینة بأیة حاسة من الحواس كالمس والبصر كفحص جثة 
القتیل والآثار الموجودة علیھا وقد تكون بمعاینة الآثار المادیة التي تخلفت عن الجریمة 

ات الأشخاص التي لھا علاقة بالجریمة،  كما قد یكون المكان الذي وقعت فیھ الجریمة واثب
، وقد یكون ذلك )218(بإثبات موقع كل طرف لاستخلاص ملابسات ارتكاب الجریمة 

.مصحوب بضبط بعض الأشیاء المستخدمة في ارتكاب الجریمة

.191المرجع السابق، ص ، .....)ضمانات المتھم ( عبد الحمید عمارة -)216(
.88أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص / د-)217(
مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة معلقا علیھ بالفقھ وأحكام النقض، دار الفكر العربي، الطبعة / د-)218(

.88أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص / وانظر كذلك د، 348، ص 1980الأولى ، سنة 
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والانتقال للمعاینة لیس إجراء إلزامي في كافة الجرائم، ولقد جرى العمل بھ في مواد 
الجنایات وبصفة عامة في الجرائم الخطیرة إذ انتقال المحقق إلى مكان وقوع الجریمة في 
اقرب وقت ممكن یساعد على الوصول إلى الحقیقة قبل أن تمتد إلیھا ید العبث لیقف على 

ثارھا التي قد تفصح عن الجاني أو عن كیفیة تنفیذ الجریمة وبأیة وسیلة، مادیات الجریمة وأ
واخذ البصمات وتحدید مكان وزمان ارتكاب الجریمة بشرط مراعاة الدقة أثناء المعاینة 
بحیث یجب أن ینظر إلى كل شيء نظرة الفاحص المتمعن لان الھدف الأساسي من المعاینة 

.ن محل مناقشة من طرف الدفاعھو أن تعبر عن الواقع لأنھا ستكو
لقاضي التحقیق السلطة ج.ا.من ق79وقد أعطى المشرع الجزائري بموجب المادة 

التقدیریة في تقدیر الحالات الضروریة التي تستدعي التنقل لمكان وقوع الجریمة غیر أن 
م القیام الانتقال إلى مكان وقوع الجنایة وإعادة تمثیلھا ھما إجراءان لا یجوز التمسك بعد

.)219(بھما لأول مرة أمام المحكمة العلیا 
والانتقال للمعاینة ذو أھمیة بالغة في الجرائم الخطیرة الأمر الذي جعل المشرع یعھد 
بھ لقاضي التحقیق و وضع لھ بعض الحدود أوجب علیھ احترامھا حتى لا یخرج عن 

اختصاصھ أو في دوائر الإطار الشرعي لھا سواء تم تنقل قاضي التحقیق داخل دائرة 
.اختصاص المحاكم المجاورة

: تنقل قاضي التحقیق داخل اختصاصھ: ثانیا


.


.

)220(

)221(.

الطعن، عن جیلا لي ، عن الغرفة الجنائیة الأولى في60403تحت رقم 1988دیسمبر 20قرار صادر بتاریخ- )219(
.150بغدادي، المرجع الساق، ص 

)220( -
196970.

)221( - /
1980.
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:تنقل قاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة:ثالثا
، لقاضي التحقیق أن ینتقل إلى دوائر اختصاص ج.ا.من ق80المادة لقد أجازتھ 

الإجراءات التي لازمھا المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیھا وظیفتھ للقیام بجمیع 
.التحقیق

وقد حددت نفس المادة بعض الشروط التي یجب على قاضي التحقیق مراعاتھا لذلك 
: وھي بمثابة قیود لا یجب علیھ أن یتخطاھا و یتجاوزھا وھي

أن تكون ھناك ضرورة من ضرورات التحقیق تستدعي تنقل قاضي التحقیق للمعاینة في -أ
.المیدان

.ق بإخطار وكیل الجمھوریة بالمحكمة التي یباشر فیھا اختصاصھاضي التحقیأن یقوم ق- ب
أن یقوم قاضي التحقیق بإخطار مقدما وكیل الجمھوریة بالمحكمة التي سینتقل إلى -ج

.دائرتھا لمباشرة المعاینة المادیة
أن یصطحب معھ كاتب الضبط لیحرر لھ محضرا عن مجمل الإجراءات التي اتخذھا مع -د

.وب أن یحدد في المحضر الأسباب التي دعت إلى انتقالھوج

وعلیھ مما لا شك فیھ أن لا بدیل عن المعاینة المیدانیة الفوریة لإثبات الجریمة قبل أن تصل 
إلیھا ید العبث ورغم ھذه الأھمیة غیر انھ یسجل غیاب شبھ كلي لقضاة التحقیق في الجزائر 

ة التحقیق مكاتبھم وحجتھم في ذلك ترجع لأمرین، في مسرح الجریمة، فنادرا ما یترك قضا
وثانیھما عملي یتمثل في تدفق الملفات على أولھما مادي یتمثل في عدم توافر وسائل النقل 

، ومع أھمیة ھذه المبررات إلا أن وجود العزیمة والإصرار عند المحقق )222(مكاتبھم 
)223(.لعراقیل و الصعوباتللوصول إلى أنجع النتائج في إظھار الحقیقة تحبط كل ا

لقد أجاز المشرع الفرنسي لقاضي التحقیق الانتقال للاماكن لإجراء المعاینات التي یراھا 
لازمة وألزمھ بإخطار وكیل الجمھوریة الذي لھ حق مرافقتھ، كما ألزمھ بإعداد محضر بكل 

الذي یرافقھ دائما العملیات والإجراءات التي یقوم بھا ، والتي یقوم بتحریرھا كاتب الضبط 
.ج.ج.إ.من ق79دة تقابلھا المادة و ھذه المافي تنقلاتھ

.89أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص / د-)222(

وعلى غرار المشرع الجزائري اغلب التشریعات العربیة نصت على الانتقال إلى المعاینة كإجراء من إجراءات -)223(
ینتقل المحقق إلى أي : من قانون الإجراءات على أنھ 90المشرع المصري فقد نصت المادة التحقیق الابتدائي ومثالھا 

عن أحسن بوسقیعة، . مكان كلما رأى ذلك لیثبت حالة الأمكنة والأشخاص و وجود الجریمة مادیا وكل ما یلزم إثبات حالتھ
).89المرجع السابق، ص
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یق إلى أماكن دائرة اختصاص محاكم وفي حالة أن تستوجب الضرورة انتقال قاضي التحق
مجاورة فلھ ذلك بشرط إخبار وكیل الجمھوریة لدى المحكمة التي یعمل بھا بكل إجراء یقوم 
بھ، كما یجب علیھ أن یخطر مقدما وكیل الجمھوریة لدى اختصاص دائرة المحكمة التي 

:      منھ93لمادة سینتقل إلیھا مع كاتبھ الذي یحرر محضر یبین فیھ أسباب انتقالھ وفقا ل
« Art 93, qui dit « si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut après

en avoir donné avis au procureur de  la république de son  tribunal, se transporter avec son
greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui ou il exerce  ses  fonctions, à
l’effet d’y procèdes à tous actes d’instruction à charger par lui d’aviser au préalable, le
procureur de la république du ressort du tribunal dans lequel il se transporte il mentionne

sur son procès verbal les motifs de son transports »

وإذا كانت المعاینة تتم في غیر منزل المتھم فإنھا تتم بحضور صاحب المنزل المراد 
تتم بحضور شخصیة من معاینتھ وفي حالة غیابھ أو یرفض الحضور فان المعاینة یجب أن

ي یعده شاھدین ویذكر ذلك في المحضر الذأقاربھ أو الموجودین في المكان أو بحضور 
.قاضي التحقیق

أما إذا كانت المعاینة تتم في منزل المتھم فعلى قاضي التحقیق أن یعمل وفقا لأحكام 
المتعلقتین بالحفاظ على سریة المھنة وحقوق الدفاع وكذا زمن القیام 59و 57/02المواد 

ءا ما عدا بالمعاینة والتي حددھا المشرع الفرنسي بین الساعة السادسة صباحا والتاسعة مسا
.في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیھا قانونا أو وجود نداءات من داخل المنزل

وما تجدر الإشارة إلیھ أن إجراءات القیام بالمعاینة المیدانیة في قانون الإجراءات 
الفرنسي تقابلھا نفس الإجراءات في قانون الإجراءات الجزائري وكلاھما تتقید بالحفاظ على 

.ھني وحقوق الدفاعالسر الم
الفرع الثاني

حدود ممارسة التفتیش و الضبط

إن التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق التي تھدف إلى ضبط أدلة الجریمة موضوع 
و قرر البطلان لعدم ) ثانیا(و لقد وضع المشرع عدة قیود لممارسة التحقیق ) أولا(التحقیق 

).ثالثا(احترام الإجراءات المنصوص علیھا قانونا 

: المقصود بالتفتیش والضبط: أولا
وھو إجراء من إجراءات، )224(یقصد بالتفتیش البحث عن الحقیقة في مستودع السر

التحقیق الابتدائي غرضھ البحث عن أدلة مادیة بصدد جریمة وقعت فعلا ولیست
أوارتكابھاوذلك بضبط الأشیاء التي وقعت علیھا الجریمة أو استخدمت في)225(مستقبلیة

.200عبد الحمید عمارة، المرجع السابق، ص -)224(
الجزائر كلیة،جامعة "الاستدلال"مرحلة البحث التمھیدي أثناءضمانات الحریة الشخصیةیة ،عبد االله اوھایب/ د-)225(

.164، ص 1992،الجزائر  سنة ،بن عكنون الإداریةالحقوق والعلوم 



القیود القانونیة المشروعة لمصلحة المتھم خلال مرحلة التحقیق الابتدائيالفصل الثاني 

74

عنھا وعلیھ یقصد بضبط الأشیاء أن تقوم سلطة التحقیق بوضع یدھا على جمیع نتجت
الأشیاء المتعلقة بالجریمة والتي تفید في كشف حقیقة الجرم الواقع وفي مواجھة الشخص 

.)226(المتھم بارتكابھا 
ھذا ولم یعطي المشرع الجزائري تعریفا للتفتیش وإنما حدد الجھة المخولة لھا القیام 

یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى مكان وقوع "التي جاء فیھا 79المادة ك بموجب بذل
الجریمة لإجراء المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشھا وخطر بذلك وكیل الجمھوریة الذي لھ 

."...الحق في مرافقتھ 
ونظرا لأھمیة التفتیش في كشف معالم الجریمة ومرتكبھا فعلى قاضي التحقیق أن لا 
یتھاون في الإسراع إلى مكان وقوع الجریمة وفي تفتیشھ عسى أن یجد أثارا تتعلق 

.)227(بالجریمة وقد یكون موضوع التفتیش مسكنا أو شخصا أو أشیاء أو مستندات 
لقاضي التحقیق أن یباشر التفتیش في جمیع ج.ا.من ق81المادة ولھذا أجازت 

.الأماكن التي یمكن العثور فیھا على أشیاء یكون كشفھا مفیدا لإظھار الحقیقة
ولما كان التفتیش من أھم وسائل الإثبات المستخلصة من الوقائع ونظرا لخطورة 

ة القواعد أحكامھ التي تمس حق حساس یتمثل في حرمة الحیاة الخاصة جعلھ یرقى إلى مرتب
الدولة تضمن عدم انتھاك حرمة "أن 1996من دستور 40المادةالدستوریة فقد جاء في 

المسكن فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامھ ، ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب 
."صادر عن السلطة القضائیة المختصة

ص ینظم مسالة تفتیش ویستفاد من الأحكام السابقة أن المشرع الجزائري لم یرد ن
،47، 46، 45المواد ج نصت على تفتیش الأماكن، وقد حددت .ا.الأشخاص فكلھا، من ق

الإجراءات الواجب إتباعھا أثناء التفتیش سواء في مسكن المتھم أو في مسكن ج.ا.من  ق
الغیر، والمشرع لم یحدد لنا المقصود بالمسكن والذي یقصده المشرع الأكید لیس المسكن 

.)228(بالمضمون المدني الضیق وإنما أي مسكن یشغلھ المرء 

.497سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص / جلال ثروت، د/ د-)226(
عند تفحصھا لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم نجد المشرع تعرض لأحكام تفتیش الأشخاص والأمتعة -)227(

وان كان الشخص یحوز أمتعة بصفة صریحة، والواقع العملي بین أن تفتیش الأشخاص و على الرغم من أھمیتھا لا سیما
.الأمتعة تخضع لنفس أحكام تفتیش المساكن

وقد عرف المسكن مفھوما واسعا في التطبیقات القضائیة فتعدى معناه المسكن العادي وتوابعھ لیشمل الغرفة -)228(
أحسن /عن د....قة المفروشة، الحجرة الخاصة برئیس المؤسسة في الإدارةالمأجورة في نزل، الخیام المتنقلة، الش

.91و ص 90، ص بوسقیعة،  المرجع السابق 
المكان الخاص المغلق الذي یقیم فیھ شخص أو أكثر یباشر "كما عرفت الدكتورة أمال عید الرحمن عثمان المسكن بأنھ *

أحسن بوسقیعة ، / عن د" ین عادة بدون تمیز ارتیاده دون إذن من حائزه فیھ نشاطا معینا والذي یمتنع فیھ على المواطن
.90، ص )65( ، ھامش رقم المرجع السابق
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: القیود الواردة على ممارسة التفتیش: ثانیا

لما كان إجراء التفتیش یمس حقوق الأفراد سواء في حریتھم الشخصیة أم حرمة 
ورة الوصول إلى اكتشاف الحقیقة وما یفید مساكنھم أو مراسلاتھم، قد أجیز من اجل ضر

.التحقیق
ولھذا فإننا نجد التشریعات عند سماحھا بذلك وضعت مجموعة من القیود أو الشكلیات 

:التي یؤدي تخلفھا إلى وصم إجراء التفتیش بالبطلان، ونوجز ھذه القیود فیما یلي
: بالتفتیش لجریمة وقعت فعلااقضائیاأن یصدر أمر- 1

التفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي تستلزم صدور أمر مكتوب یصدر عن 
44المادة ، وما أكدتھ )229(96من دستور40المادة سلطة مختصة وفقا لما نصت علیھ 

لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص "بنصھا انھ ج.ا.من ق
الجنایة أو أنھم یحوزون أوراقا أو أشیاء متعلقة بالأفعال الذین یظھر أنھم ساھموا في 

الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي 
."المنزل والشروع في التفتیشالتحقیق مع وجوب الاستظھار بھذا الأمر قبل الدخول إلى

في ھذا الأمر أن یكون واضحا مشروط فیھ التحدید الدقیق لجمیع الأعمال ویشترط
المادة التي یقوم بھا المحقق من تعیین للجریمة والمحل المراد تفتیشھ كما نصت على ذلك 

.ج .ج.ا.من ق138
وھذا كلھ لا یتأتى إلا بعد وقوع الجریمة فلا یجوز بحال من الأحوال التفتیش لضبط 

عمل تحقیقي عن وعلى ذلك أن التفتیش ھوعن الجریمة محل التفتیشجریمة مستقلة
.)230(جریمة وقعت فعلا ولیس وسیلة لاكتشاف الجرائم 

وحتى یكون إجراء التفتیش قانونیا وشرعیا یجب أن یصدر من جھة مختصة عن 
جریمة وقعت فعلا، فلا یجوز إصدار أمر بالتفتیش قبل وقوع الجریمة ولو كنا على یقین 

.أنھا ستقع لا محالة
ود جریمة وقعت فعلا، یشترط في وكما لا یمكن البحث عن كشف الحقیقة دون وج

.ج.ج.ا.من ق66للمادة جریمة أن تكون ممن یجوز التحقیق فیھا وفقاال
لا یجیز إجراء التفتیش إلا لغرض مشرع المصري سار في نفس المنھاج فونجد ال

.القانون جنایة أو جنحةجریمة یعتبرھا لالحصول على أدلة 

بمقتضى القانون وفي إطار تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة المسكن، فلا تفتیش إلا "على أن 40تنص المادة -)229(
" .ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصةاحترامھ،

.500، ص منعم ، أصول المحاكمات الجزائیة ،  المرجع السابق جلال ثروت، سلیمان عبد ال/ د-)230(
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: إجراء التفتیش في حضور المتھم-2
حتى یكون التفتیش أثاره الصحیحة یجب أن یتم بحضور المتھم أو من ینوب عنھ 
سواء كان محامیھ أم غیره أو بحضور شاھدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطة القائم 

.بالتفتیش
ھذا فان لقاضي التحقیق أن یقوم بالتفتیش في مواد الجنایات بشرط أن یباشر ومع

.ج.إ.ق82المادة التفتیش بنفسھ وبحضور وكیل الجمھوریة وفقا لما جاء في 
ھذا ولم یفرق القانون بین تفتیش مسكن المتھم ومسكن غیر المتھم، غیر أن غیاب 

ي التفتیش بحضرة اثنین من أقاربھ صاحب المسكن یجعل من حق قاضي التحقیق أن یجر
أو أصھاره الحاضرین بمكان التفتیش فان لم یوجد احد منھم فبحضور شاھدین لا تكون ثمة 

.بینھم وبین سلطات القضاء أو الشرطة تبعیة
ویترتب على تجاوز القیود السابقة فقد التفتیش قیمتھ وإلا یمكن التعویل علیھ من 

حضور المتھم التفتیش الذي یقع على مسكنھ من أھم القیود طرف قاضي التحقیق ویعد شرط 
التي أقرتھا غالبیة التشریعات على سلطة التحقیق ومن بین تلك التشریعات قانون الإجراءات 

التي نصت على انھ لا یحصل التفتیش إلا بحضور المتھم أو من 92مادتھ المصري في 
.)231(ینوب عنھ 
:التفتیشأن یكون ھناك غرض من إجراء-3

إن التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق الذي یمس بالحریة الفردیة وینتھك حرمات 
المساكن، ولھذا فلا ینبغي اللجوء إلیھ إلا لضرورة تبررھا دواعي الوصول للحقیقة تطبیقا 

، وبالتالي فان سلطات التحقیق المختصة )232(للقاعدة الأصولیة أن الضرورة تقدر بقدرھا 
میا فإن ھذا الإجراء یكون تحكباشرت إجراء التفتیش دون احتمال حصول الفائدة منھ إذا ما

.)233(بسبب انتفاء الفائدة منھ

من الجرائم ما لا یتصور تعلقھا على أشیاء تفید في كشف الحقیقة فجریمة السب فھناك
والشتم مثلا لا تبرر تفتیش الشخص أو مسكنھ ومن ثم یكون باطلا كل تفتیش یقوم بھ 

.المحقق القضائي بشأنھا

أن التفتیش یتم في إجراءات81المادة والمشرع الجزائري أكد على ذلك بنصھ في 
، وبالتالي عدم توفر )234(الأماكن التي یمكن أن یجد فیھا أشیاء تفید في الوصول إلى الحقیقة 

ھذه الغایة قد یجعل من إجراءات التفتیش إجراءا تعسفیا وانتھاكا لحرمة الحیاة الخاصة من 
.القائم بالتحقیق

.125، ص ء الأول، المرجع السابق ، الجزحسن بشیت خوین، ضمانات المتھم/ د-)231(
.501سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص / جلال ثروت، د/ د-)232(
.274محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص -)233(
یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیھا على أشیاء یكون "ج على انھ .ج.ا.من ق81تنص المادة -)234(

".كشفھا مفیدا لإظھار الحقیقة 
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:أمر إجراء التفتیش في الأوقات المحددة قانوناأن ینفذ-4

لقد حرصت اغلب التشریعات على تخصیص فترة زمنیة یباشر أثناءھا التفتیش لما 
الاحتفاظ بسره، وحرمة مسكنھ، وحریتھ الشخصیة إذا فیھ من اعتداء على حق الإنسان في

ما تم مباشرة ھذا الإجراء في أوقات راحة الشخص المراد تفتیشھ ھو أو منزلھ، أو خلال 
.اللیل

منھ إجراء التفتیش بعد الساعة 47المادة إن قانون الإجراءات الجزائري منع بموجب 
وقد  أورد على ھذه القاعدة استثناءات . )235(الثامنة مساءا ولا قبل الساعة الخامسة صباحا 

أجاز بموجبھا إجراء التفتیش خارج ھذا التوقیت وذلك إذا ما طلب صاحب المنزل ذلك آو 
وجدت نداءات من الداخل، وكذلك إذا ما تعلق التفتیش بجریمة من الجرائم التي تعاقب 

من قانون 348إلى 342لمواد اعلیھا قوانین المخدرات والجرائم المعاقب علیھا في 
.العقوبات الجزائري

1995فیفري 25المؤرخ في 95/10رقم وكذا الاستثناء المضاف بموجب الأمر 
منھ والمتعلق بالجرائم 47من المادة لقانون الإجراءات الجزائیة في الفقرة الأخیرة 

ملیة تفتیش أو الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة إذ یجیز لقاضي التحقیق أن یقوم بأیة ع
حجز لیلا أو نھارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو یأمر ضباط الشرطة 

.القضائیة المختصین للقیام بذلك

:بطلان التفتیش: ثالثا

السالفة الذكر 47و 45المادة أن عدم مراعاة أحكام ج.ج.ا.من ق48للمادة وفقا 
یترتب علیھا بطلان التفتیش كما أن مخالفة احد القیود السابقة یوصم التفتیش بالبطلان 

وبالتالي یفقد الدلیل المستمد من ھذا التفتیش قیمتھ ولا یجوز الاستناد علیھ سواء من سلطة 
صفھ احد التحقیق أم من سلطة الحكم، ولا یبقى للتفتیش الباطل إلا قیمتھ الاستدلالیة بو

.إجراءات الاستدلال

كما یترتب على بطلان التفتیش عدم جواز التعویل على ما یضبط أثناء ھذا التفتیش 
ولو كان متعلقا بالجریمة بالإضافة إلى أن التفتیش الذي یقوم بھ العون خارج قواعد 

.اختصاصھ النوعي یقع باطلا

المحدد ولم ینتھ من التفتیش وأدركھ الوقت فعلیھ أن یكمل عملھ دون أما إذا كان المحقق بدا تفتیشھ في الوقت- )235(
انقطاع إذا ما رأى أن فائدة الاستمرار فیھ أكثر من التوقف، أما إذا كان التأخیر مقصود فان ذلك قد یؤدي لبطلان التفتیش 

.الحكم متى علم بذلكإذا ما احتج المتھم بذلك واثبت سوء نیة المحقق، ا وان یفقد الدلیل قیمتھ لدى قاضي

.368، ضمانات المتھم، المرجع السابق، ص محمد محدة/ انظر في ذلك د
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الفرع الثالث
إجراء الخبرة لاستخلاص الدلائل

الخبرة من وسیلة من وسائل جمع الأدلة في التحقیق الجنائي أجازھا القانون لقاضي 
لاستعانة برأي خبیر مختص في التحقیق كلما عرضت علیھ مسالة ذات طابع فني أو تقني با

ذلك الموضوع، فما المقصود بالخبرة وما الشروط التي یجب توفرھا في إجراء الخبرة؟

: تعریف الخبرة-1
إن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم یورد تعریف الخبرة، أما بالرجوع للفقھ 

ي الرحیم عثمان التعبد نجد عدة تعریفات متفقة في مضمونھا، واخترنا تعریف أمال
رایة خاصة لا استشارة فنیة بشان أمور معینة یحتاج تقدیرھا إلى معرفة أو د"ھا بأنھا تعرف

.)236("تتوفر لدى المحقق 
الثابت أن ھناك أنواع من الجرائم تتطلب خبرة فنیة في إثباتھا قد لا تتوفر في إن

.القاضي، إذ لا یمكن لھذا الأخیر الإلمام بكافة وسائل الخبرة الفنیة في شتى مجالات الحیاة
نص على ج، .ا.من قفقرة واحد143المادة الأمر الذي جعل المشرع الجزائري في

ندما تعرض لھا مسالة ذات طابع تولى التحقیق أو تجلس للحكم علكل جھة قضائیة ت"انھ 
."من تلقاء نفسھاأن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة أو الخصوم أوفني

من نفس القانون لقاضي التحقیق ندب خبیر أو خبراء، ولیس 147المادة وقد أجازت 
و من الخصوم أالمقدمى طلب تعیین الخبیر ھناك ما یلزم قاضي التحقیق في الاستجابة عل

یوم من تاریخ تسلمھ 30خلال )237(ب قراره القاضي بالرفض النیابة العامة لكنھ ملزم بتسب
الطلب، و إذا لم یفصل قاضي التحقیق في الطلب خلال ھذا الأجل، للمعني بالأمر إخطار 

یوم للفصل في الطلب و 30أیام و لھذه الأخیرة أجل 10غرفة الاتھام مباشرة خلال 
.قرارھا غیر قابل للطعن

لكل من الخصوم والنیابة العامة حق طلب إجراء المذكورة أعلاه 143فوفقا للمادة 
خبرة معینة تتعلق بموضوع الدعوى محل التحقیق، كما خول ھذا لكل جھة قضائیة تتولى 

المادة ذات طابع فني كما أنمن أن تقوم بھ من تلقاء نفسھا كلما تعرضت لمسالة التحقیق
من نفس القانون تترك مسالة إجراء الخبرة لسلطة الجھة القضائیة المعروضة أمامھا 219

الطلب لا یعني أن جھة التحقیق ستقوم بھ حتى و إن رأى و من ثم تقدیم(238)الجریمة
.الخصوم أو النیابة أن إجراء الخبرة فیھ ما یفید كشف الحقیقة

أمال عبد الرحیم عثمان، ، نقلا عن.372ضمانات المتھم أثناء التحقیق، المرجع السابق، ص ، ة حمد محدم/  د-)236(
.26ص 1964الخبرة في المسائل الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة سنة 

20/12/2006المؤرخ في 06/22ج، المعدلة بموجب القانون رقم .ا.من ق03و 02فقرة 143انظر المادة -)237(
ج.إ.المتضمن ق

.من قانون الإجراءات الجزائیة154انظر المادة -)238(
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عد ھذا الطلب حق مخول لأطراف الخصومة لتأكید دفاعھم وللمتھم تبرئة نفسھ من وی
.بھا لیست المستعملة في الجریمة مثلاالجریمة بإثبات أن الوسائل المحجوزة لدیھ والمتھم

وحتى یتحقق الھدف من إجراء الخبرة باعتبارھا وسیلة من وسائل جمع الأدلة فقد 
إجراءات لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن یطلبوا إلى 152المادة أجازت

سماع أي شخص الجھة القضائیة التي أمرت بھا أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معینة أو 
.معین باسمھ قد یكون قادرا على مدھم بالمعلومات ذات الطابع الفني

كما خول القانون لأطراف الخصومة عند إحاطتھم بنتائج الخبرة تقدیم ملاحظاتھم 
، رغم أن عنھا أو تقدیم طلبات سواء تعلقت  بإجراء خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مقابلة

لحكم لیسوا ملزمین بالأخذ بما توصل إلیھ الخبیر في تقریره قاضي التحقیق و حتى قاضي ا
ج، و قد وضع القانون بعض الشروط یجب احترامھا عند إجراء .إ.من ق156وفقا للمادة 

:الخبرة و إلا كانت الخبرة باطلة و ھي
: یجب أداء الیمین من الخبیر-أ

أن یؤدي الیمین القانونیة جب القانون على الخبیر قبل مباشرة المھمة المسندة إلیھ أو
ج ، إذا كان غیر مسجل في الجدول الذي تعده المجالس .ا.من ق145المقررة في المادة 

القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة العامة، أما إذا كان مسجل في الجدول فلا یجدد الحلف 
.للمرة ثانیة

.)239(لان ذلك الإجراء وأداء الیمین القانونیة یعد إجراء جوھري إغفالھ یؤدي إلى بط
كما أن أداء الیمین من طرف الخبیر قبل أداء مھمتھ بعد ھو الرقیب الداخلي علیھ 

.لإتمام عملھ على أحسن وجھ بكل حیدة ونزاھة
: عدم جواز للخبیر استجواب المتھم-ب

لم یخول القانون الخبیر حق استجواب المتھم حفاظا على حقوق ھذا الأخیر نظرا 
.لاستجواب كإجراء من إجراءات جمع القرائن المادیة للجریمةلأھمیة ا

قاضي ( وفي حالة أن رأى الخبیر ضرورة استجواب المتھم، فان المحقق ھو الذي 
یقوم بھ في حضوره، على أن تراعى في جمیع ) التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة 

ویمكن ج،.ا.من ق106و 105المادتین الأحوال الشروط والأوضاع المنصوص علیھا في 
للمتھم أن یتنازل بإقرار كتابي یقدمھ للخبراء اللذین یرفقونھ بتقریرھم أن یتنازل عن 

.)240(مساعدة محامیھ لھ في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقوالھ 

والصادر بتاریخ 535ما اقره المجلس الأعلى ووضحھ عند بیانھ لأوجھ الطعن في القرار رقم وھو-)239(
، ص ، ضمانات المتھم أثناء التحقیق ة محمد محد/ نقلا عن د). غیر منشور ( عن الغرفة الجنائیة الثانیة 01/12/1981

376.
. من قانون الإجراءات الجزائیة151انظر المادة -)240(
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: بب قرار رفض إجراء الخبرةتس-ج
إذا رأى قاضي التحقیق "من قانون الإجراءات الجزائیة انھ 143/02المادة جاء في 

المادة وھذا ما أكدتھ " انھ لا موجب لطلب الخبرة فعلیھ أن یصدر في ذلك قرارا مسببا 
.في فقرتھا الثانیة من نفس القانون154

ب ق طلب إجراء الخبرة وجب علیھ تسبالتحقیوبالتالي في حالة ما إذا رفض قاضي 
قراره وذلك حتى یتسنى للنیابة العامة استئنافھ في حالة ما إذا رأت داع لذلك، لأنھا الجھة 
الوحیدة المخول لھا ھذا الحق على عكس المتھم الذي لم یمنح لھ المشرع الجزائري حق 

جراء في تأكید دفاع المتھم استئناف رفض طلبھ الخاص بإجراء الخبرة رغم أھمیة ھذا الإ
وتبرئتھ من الجریمة المنسوبة إلیھ، مما یفرغ إجراء الخبرة من الھدف والغایة المرجوة 

.منھا
إن المشرع منح قاضي التحقیق السلطة التقدیریة في قبول طلب إجراء الخبرة وفق ما 

لرفض كان ب قراره باجھة أخرى قیده لما اوجب علیھ تسبیراه من ضرورة وعدمھا،ومن 
یرى أن الغرض من الطلب ھو المماطلة آو أن موضوعھا لا یرتبط بجوھر القضیة، ا وان 

.)241(طبیعة القضیة بذاتھا لا تستوجب الاستعانة بخبرة
إن اشتراط المشرع أن یكون قرار الرفض مسببا ومبررا حتى لا یكون المحقق 

ب من اعتبر قید أو شرط تسب، وھناكمتعسفا في قراره ویكون بعد دراسة جدیة للطلب
المحقق لقرار رفض إجراء الخبرة انھ نوع من الرقابة علیھ لفرض الجدیة عند اتخاذ ذلك 

.)242(القرار
الثانيالمبحث 

حدود سلطة المحقق خلال إصدار أوامر التحقیق

ھ منھ ان07المادة لا سیما 1789لقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصدر سنة 
لا یجوز اتھام أي شخص أو القبض علیھ أو حبسھ إلا في الأحوال المبینة في القانون، وھذا 
ما أكده الدستور الجزائري على إن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة 

، كما أن القضاء یضمن لكل فرد المحافظة المشروعة على حریات الأساسیة فلا یحبس )243(
لیس )244(إن الغرض من ھذه الأوامر.علیھ إلا في الحالات المبینة في القانوناحد أو یقبض 

تتطلبھا ظروف التحقیق ومقتضیاتھ ، فترة معینةجمع الأدلة و إنما تأمینھا بصفة مؤقتة ل

.375، ص )المرجع السابق ( ، ة محمد محد/ د-)241(
.375، ص )المرجع السابق ( ، ة محمد محد/ د-)242(
. 1996نوفمبر 28من دستور 32/01انظر المادة -)243(
: لقد تعددت التعاریف التي وضعت للأوامر القضائیة إلا أنھا تنصب حول معنى واحد، فھناك من عرفھا بأنھا-)244(
" أوامر صادرة عن قاضي التحقیق موجھة للقوة العمومیة قصد إحضار المتھم للمحقق مصدرھا أو القبض علیھ أو حبسھ"

ي لم یضع تعریفا للأوامر القضائیة إلا أنھ حددھا على و المشرع الجزائر.212عن الأخضر بوكحیل، المرجع السابق، ص
ج.إ.من ق123و 109سبیل الحصر و حسب خطورتھا بموجب المواد 
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ما تحتم علیھ أن یقید من حریة إلیھ إن مھمة قاضي التحقیق كثیرا و ما تجدر الإشارة 
لسالبة للحریة االإفراد ضمن الحالات المبینة في القانون، وذلك من خلال إصداره للأوامر

).المطلب الثاني(أو أثناء سیر التحقیق ) المطلب الأول(سواء في بدایة التحقیق 
المطلب الأول

.الأوامر السالبة للحریة في بدایة التحقیق و القیود الواردة علیھا
نظرا لكون أوامر قاضي التحقیق تمس حریات الأشخاص و قیمتھم الإنسانیة، فقد 

للأوامر بصفة عامة إلا أنھا تنصب حول معنى واحد، فھناك من عرفھا تعددت التعاریف 
أوامر صادرة عن قاضي التحقیق موجھة للقوة العمومیة قصد إحضار المتھم : "بأنھا

كل عمل أو إجراء بمقتضاه یأمر : "، و ھناك من عرفھا بأنھا)245(للمحقق مصدرھا أو حبسھ
كابھ جنایة أو جنحة قصد الإدلاء قاضي التحقیق بحضور أو حبس شخص متھم بارت

، إلا أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للأوامر إلا )246(بمعلومات تفید في كشف الحقیقة
ج و ھي الأمر بإحضار المتھم .إ.من ق109أنھ حددھا على سبیل الحصر في المادة 

متھم في مؤسسة الأمر بإیداع ال) الفرع الثاني(الأمر بالقبض على المتھم ) الفرع الأول(
).الفرع الثالث(إعادة التربیة 

الفرع الأول
الأمر بإحضار المتھم أمام قاضي التحقیق

قد یتعذر على قاضي التحقیق استجواب المتھم على الفور فیقوم بإصدار أمر 
، و )ثانیا(وعلى من تتوقف سلطة إصداره ، )أولا(بإحضاره فما المقصود بھذا الأمر 

).ثالثا(الحدود المقررة لھا
: المتھم  حضارتعریف الأمر بإ: أولا

من قانون الإجراءات 110/01: المادة عرف المشرع الجزائري أمر الإحضار في 
ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتھم ": الجزائیة بأنھ 

."ومثولھ أمامھ على الفور
ویتم تنفیذ ھذا الأمر بمعرفة احد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو احد أعوان القوة 
العمومیة الذي یتعین علیھ عرضھ على المتھم وتسلیمھ نسخة من المحضر وفقا للفقرة الثانیة 

قاضي التحقیق بسبب طلب جئ أماممن نفس المادة السابقة للإطلاع علیھا حتى لا یتفا
تخصص ویفھم  من ھذه المادة أنھا جاءت عامة لم،یختار محامي یرافقھ إحضاره، ولھ أن 

نوع الجریمة التي یصدر بشأنھا أمر بالإحضار، فسواء عند المحقق إن كانت الأفعال تكون

.212، المرجع السابق، ص الأخضر بوكحیل  -)245(
العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العملي مع آخر التعدیلات، دیوان المطبوعات فضیل/ أ -)246(

.177الجامعیة بدون سنة ص 
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یة أو جنحة أو مخالفة، وان كان الواقع العملي یبین أن أمر الإحضار في جرائم جنا
.المخالفات قلیلة الوقوع

الماثل أمامھ على الفور، فإذا تعذر ذلك قدم وعلى قاضي التحقیق أن یستجوب المتھم 
المتھم لوكیل الجمھوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق وفي حالة غیابھ من أي 

.قاضي آخر من قضاة ھیئة القضاء أن یقوم باستجوابھ في الحال وإلا اخلي سبیلھ
لا یعتبر منشئا كما . وعلیھ فانھ لا یترتب على الأمر بالإحضار حبس المتھم مؤقتا

.)247(للحبس المؤقت
:الجھة المختصة بإصدار أمر بالإحضار: ثانیا

فان سلطة إصدار الأمر بالإحضار تعود ج.ا.من ق110و 109المواد وفقا لنص 
لقاضي التحقیق كأصل عام ضد كل متھم أحیل أمامھ من اجل التحقیق في دعواه، والغرض 

ھ عما ھو منسوب إلیھ أو لاستجوابھ أو مواجھتھ من ھذا الأمر ھو حضور المتھم لسؤال
.بغیره من المتھمین أو الشھود

وفي الغالب قاضي التحقیق یصدر ھذا الأمر تبعا لخطورة الجریمة كما ھو الحال 
بالنسبة للقضایا التي تعرض علیھ للقیام بالتحقیق فیھا سواء كانت جنحة أو جنایة أو حتى 

.مخالفة
فقد أجازت لوكیل الجمھوریة إصدار ج.ا.من ق110المادة من أما الفقرة الأخیرة-

.)248(من نفس القانون الشروط التي یجوز لھا فیھا ذلك58أمر الإحضار وحددت المادة 
وعلیھ یمكن القول أن أمر الإحضار یصدره قاضي التحقیق بصفة أصلیة والنیابة 

.وقاضي الأحداث ، ئیة ویتوسع ذلك إلى غرفة الاتھامالعامة بصفة استثنا

: القیود الواردة على إصدار الأمر بالإحضار: ثالثا
:یجب أن یذكر في الأمر ھویة المتھم بوضوح-أ 

 .

)249(.
:یجب تسلیم المتھم نسخة من الأمر-ب 

مت
.

.213ص ل، المرجع السابق ،الأخضر بوكحی-)247(
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري58انظر المادة -)248(
.من قانون الإجراءات الجزائیة109الفقرة الثانیة والثالثة من المادة -)249(
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: حظر استعمال العنف مع المتھم المراد إحضاره- ج 

 .116..
)250(.

أمر بالحضور الطوعي أمام قاضي التحقیق : وعلیھ فان الأمر بالإحضار یتضمن أمرین
غ الأمر یذلك أن تبل، والثاني الإحضار جبرا الذي یتضمن معنى الإكراه عند عدم الامتثال 

لیمھ نسخة منھ قد یبدي المتھم استعداده للحضور أولا، بالإحضار للمتھم وعرضھ علیھ وتس
ثم یرفض الامتثال للأمر لاحقا أو یحاول الھرب بعد إقراره بأنھ مستعد للامتثال للأمر وفي 
ھذه الحالة على منفذ الأمر بالإحضار إحضاره قصرا أو جبرا بواسطة القوة العمومیة وفقا 

.للمادة المذكورة أعلاه

:استجواب المتھم فوراالالتزام ب-د 

:لات التالیة اباستجواب المتھم وذلك حسب الحیقوم أنعلى المحقق 

ـ 

.

عمل بھا قاضي وفي حالة وجود المتھم خارج دائرة اختصاص المحكمة التي یـــ
بالإحضار، فانھ یساق المتھم إلى وكیل الجمھوریة للمكان التحقیق الذي اصدر الأمر

عن ھویتھ ویتلقى أقوالھ بعد أن ینبھھ بأنھ حر قبض لیقوم باستجوابھ الالذي وقع علیھ 
في عدم الإدلاء بشيء منھا ثم یحیلھ بعد ذلك إلى حیث یوجد قاضي التحقیق المنظورة 

.أمامھ القضیة

وللمتھم إذا قرر معارضة إحالتھ لقاضي التحقیق المذكور أعلاه وابدي حججا جدیة 
إلیھ فانھ یقتاد إلى مؤسسة إعادة التربیة، ویبلغ بذلك قاضي تدحض التھمة المنسوبة 

التحقیق المختص في الحال وبأسرع الوسائل، ولھذا الأخیر تقریر إذا كان ثمة محل 
.)251(لا أوللأمر بنقل المتھم

إذا رفض المتھم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الھرب بعد إقراره انھ مستعد للامتثال "116جاء في المادة -)250(
حظرت من 03الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان في مادتھاأنوفي ھذا نجد ". .إلیھ یتعین إحضاره جبرا عنھ بطریقة القوة

Daloz:سوء معاملة المتھم  انظر , code de procédure pénale, op ,cit p/ 306
، الإنسانتضمن الدولة عدم انتھاك حرمة ":التي نصت على انھالجزائري1996من دستور 34وانظر كذلك المادة 

".معنوي أو أي مساس بالكرامة أوویحظر أي عنف بدني 
على انھ تنصج التي كانت.ا.من ق113المادة 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22/06و قد الغي قانون -)251(

.الخاصة بالحبس التعسفي تسامح فیھ عن علم للعقوبات أوبحبس المتھم تعسفا أمرالموظف الذي أویتعرض القاضي 
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: الطعن في الأمر بالإحضار- رابعا 

نجدھا خولت وكیل الجمھوریة الحق في ج.ا.من ق170المادة بالرجوع لأحكام 
أن یستأنف أمام غرفة الاتھام جمیع أوامر قاضي التحقیق أي أنھا جاءت عامة شاملة 
لجمیع الأوامر الصادرة من قاضي التحقیق ومن ثم فان لوكیل الجمھوریة الحق في أن 

علاه في یستأنف الأمر بالإحضار الصادرة عن قاضي التحقیق ونفس المادة المذكورة أ
.فقرتھا الثانیة حددت مدة رفع استئنافھ خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر

ـ كما أن القانون خول ھذا الحق للنائب العام واوجب علیھ أن یبلغ استئنافھ للخصوم 

.خلال العشرین یوما التالیة لصدور أمر قاضي التحقیق

حضار في المرتبة الأولى فان في ـ إذا كان المشرع الجزائري جعل إصدار الأمر بالإ
التشریعات العربیة جعلتھ یأتي في المرتبة الثانیة بعد مذكرة جلب المتھم الذي یعتبر اقل 
قسوة من الأمر بالإحضار كونھ یقتصر على طلب حضور المتھم دون اللجوء إلى الإكراه 

ى من قانون أصولفقرة أول/ 100المادة أو القوة لتنفیذ ھذا الأمر وفقا لما نصت علیھ 
لقاضي التحقیق في دعاوي الجنایة والجنحة أن "التي جاء فیھا المحاكمات الجزائیة اللبناني

یكتفي بإصداره مذكرة جلب على أن یستبدلھا بعد استجواب المدعي علیھ بمذكرة توقیف إذا 
مذكرة الجلب إلى استجواب الشخص أو مواجھتھ بغیره من وتھدف. "اقتضى التحقیق ذلك

.)252(الشھود أو المتھمین، ولا تصدر مذكرة الجلب في قضایا المخالفات
علیھ أو خشي فراره فلقاضي یحضر المدعىإذا لم "ثم تضیف الفقرة الثانیة من نفس المادة 
."التحقیق أن یصدر بحقھ مذكرة إحضار

اللبناني، فأطلق على مذكرة الجلب، أمر بالتكلیف والمغربيوأما المشرع المصري
بالحضور أمام قاضي التحقیق، ویحمل التكلیف تاریخ معین والمكان كما یذكر فیھ 

.قاضي التحقیق لإصدار أمر بالحضورموضوع محل طلب الحضور قبل أن یلجأال
ق أو النیابة وكان المشرع السوداني أكثر موضوعیة، إذ لا یستطیع قاضي التحقی

ع ووض،تكلیف الشخص بالحضور لقوة العمومیة إلا بعد القیام بإصدار أمر بالحضور با
أن یتم بتكلیف المتھم شخصیا ویحدد في التكلیف شروط لإصدار الأمر بالإحضار وھي

تاریخ ومكان الاستدعاء، وإذا امتنع یقوم المحقق بتوجیھ لھ إنذارا مكتوبا ومبلغا تبلیغا 
إصدار الأمر بالإحضار عن طریق القوة لقاضي التحققیحقفقطھاعدبصحیحا، 

.العمومیة

.508المرجع السابق، ص عبد المنعم،سلیمان/ جلال ثروت ، د/ د-)252(
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مذكرة الجلب أو اضي التحقیق مصدرویتم استجواب المتھم في الحال من طرف ق
24التكلیف بالحضور، أما في حالة أمر بالإحضار فیستجوب المتھم خلال مدة أقصاھا 

.ساعة وإلا اعتبر ذلك تعسفا في حقھ
: ـ أما بالنسبة للمشرع الفرنسي

الاقتیاد بأنھاذ سیتفاني عرف الأمر بالإحضار إن الفقھ الفرنسي الذي یتزعمھ الأست
في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة والمشرع الفرنسي بموجب،)253(واستعمال القوة 

منھ أكثر تحقیقا لحریة 122جاءت المادة 204/2004تحت رقم   09/03/2004
الأشخاص إذ فصل المشرع بین المتھم الذي توجد ضده دلائل محتملة وقابلة للتصدیق 

قویة لارتكابھ الجریمة وجد ضده دلائلمن یبارتكابھ جریمة فیصدر ضده أمر بالبحث، و
، )254(یصدر ضده أمر بالمثول أمامھ وفي حالة عدم الامتثال یصدر ضده أمره بالإحضار
ل للمثوبمعنى انھ لم یجعل في الأمر بالإحضار ھو الأصل وإنما أجازه بعد امتناع طواعیة 

.أمامھ
بحریة الأمر بالإحضار قید للحریات ووسائل للإكراه والإجبار تمسوھذا لما في

.المتھم وتخالف مبدأ قرینة البراءة
المشرع الجزائري حفاظا على حریة المتھم أن یسایر على و من ھذا المنطلق كان 

احترام المتھم للمثول و استثناء، لعدمالتشریعات المقارنة التي جعلت من الأمر بالإحضار 
.المحقق نتمنى أن یستدرك ذلك مستقبلا الحضور طواعیة أمام 

الفرع الثاني
على المتھمالأمر بالقبض  

) أولا(وجسدهتمس بكرامة المتھم في شخصھ التيالقسریة الأوامربالقبض من الأمرإن
عدة قیود للحفاظ على )ثانیا(الجھة المخول لھا ھذه السلطة ومن ثم اوجب المشرع على

).ثالثا (فة جزئیةالمتھم وحریاتھ ولو بصكرامة

،و 122إلى 119نظم قانون الإجراءات الجزائیة الأمر بالقبض في المواد : تعریفھ :أولا
عرقھ المشرع بأنھ الأمر الذي یصدر للقوة العمومیة للبحث عن 119من أحكام المادة 

.الأمر المتھم وضبطھ و سوقھ إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنھا في 

و وضع المتھم تحت تصرف المحقق لاستجوابھ وھإن الغرض من إصدار الأمر بالقبض 

.181و179، ص المرجع السابقفضیل العیش، / أ -)253(

.180، ص فضیل العیش،نفس المرجع / أ -)254(
(255)- Art 122 « le juge d’instruction peut, selon les cas décerner mandat de recherche, de comparution,

d’amener ou d’arrêt. le juge délibérés et de la déventions peut décerner mandat de dépôt …… »
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إخلاء ة القضائیة أوراه بشأنھ مناسبا كالأمر بحبسھ مؤقت أو وضعھ تحت المراقبیاتخاذ ما
عن العدالة أو يبالقبض ضد المتھم الغائب سواء كان ھاربا أو مختفمرالأ، و یصدر سبیلھ

و یختلف عن الأمر بالإیداع كون ھذا الأخیر یصدر ضد ،الجمھوریةموجود خارج إقلیم
.المتھم الحاضر أمام قاضي التحقیق 

:م القبض على المتھبمر لأالجھة المصدرة ل:ثانیا
قاضي التحقیق ھو الجھة المخول لھا إصدار الأمر أنج .ا.من ق119لقد بینت المادة 

بالقبض و استثنت بذلك حق النیابة العامة في مباشرة إصدار الأمر بالقبض ،و إن كان 
ن ھذا الإجراء لا أوكیل الجمھوریة ،و یلاحظ رأيیسبق صدور أمر القبض استطلاع

ن غرفة الاتھام متحفظا باستقلالھ كاملا ،كما أالتحقیق الذي یظلیؤثر على سلطات قاضي 
)256(بصفتھا جھة تحقیق درجة ثانیة حق إصدار الأمر بالقبض

: الأمر بالقبضإصدارالقیود الواردة على - ثالثا 
لأوامر القضائیة التي تمس و تقید لكون الأمر بالقبض من ااإن المشرع الجزائري نظر

و من ثم وضع عدة ضوابط یجب مراعاتھا احتراما لحقوق و حریة المتھم حریة الأشخاص
:و ھي
یجب أن تكون الجریمة المعاقب علیھا بعقوبة جنحة الحبس أو بعقوبة أشد جسامة أي ) 1

جنایة و من ثم فان المخالفات و الغرامات مستبعدة ، فبالرغم من أنھ في المخالفة تصل 
أنھا مستبعدة كون العبرة بالوصف الجنائي وفقا للمادة إلاالحبس لمدة  شھرین إلىالعقوبة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة02فقرة 119
أن یصدر الأمر بالقبض ضد المتھم الھارب و مقیما بالخارج كون المتھم المقیم في ) 2

ر و ان لم یمتثل لم یحضر یصدر ضده الأمر بالإحضاإنو أولاإقلیم الجمھوریة یستدعى 
.)257(یصدر ضده الأمر بالقبض

3 (48
1211..

حالة غيابه،

112..)258(.

)256(-
358

.
-(257)119/02..

.
)258 (

)..32123581998(
2007/200856
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-
ل كل 48

 ،
)259(.

-

بأنه
-

.
116و 2،111فقرة 110أن یتم تبلیغ الأمر بالقبض و تنفیذه طبقا لأحكام المواد ) 4
القبض  أن یدخل مسكن أي التي لا تجیز للمكلف بتنفیذ أمر122ج و المادة .ا.من ق

.مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مساءا

.)260(حالة 

الفرع الثالث
ر بالإیداعــــــالأم

الأمرلھذا خول ھذا )أولا(حریتھلالتربیة فیھ تقییدإعادةؤسسة المتھم بمبإیداعالأمرإن
) .ثالثا( وقیده بعدة قیود ) ثانیا (لجھة مختصة 

::
)

()261(.)262( .

)263(.

)259( -197651199634.
160ص1991عبد العزیز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر سنة -)260(

يج الجزائر.ا.من ق1فقرة 117المادة -)261(
.213ص خضر بوكحیل ، الحبس الإحتیاطي ، المرجع السابق ،الأ-)262(
.ج الجزائري.ا.من ق5فقر 118المادة -)263(
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و یعتبر الأمر بالإیداع في مؤسسة عقابیة من أخطر الأوامر الماسة بحریة المتھم 
تسلب حریة المتھم لمدة معینة ، و انتقد المؤتمر الدولي السادس لقانون لأن بمقتضاه

و قرر فیھ أنھ من الموضوعات الھامة و التي الاحتیاطيالعقوبات موضوع الحبس
)264(یصدر حكم نھائيحتىتتعارض و مبدأ البراءة 

بالأمر بالحبس، لا القانون المصري و اللیبي اكتفیافي تسمیتھ فمثو قد اختلفت التشریعات
.)265(بینما المشرع المغربي و الفرنسي فقد عبر علیھ بالأمر بالإیداع

:لجھة مصدرة الأمر بالإیداع ا:ثانیا
المتھم و قد رخص بإیداعأمر إصدارحقلقد خول المشرع الجزائري لقاضي التحقیق

و یجوز لوكیل .)266(التربیةإعادةمؤسسة إلىللمأمور بتنفیذه بالبحث عن المتھم و نقلھ 
ما تعلق الجرم بجنحة إذاالتربیة إعادةالمتھم في مؤسسة بإیداعالجمھوریة أن یصدر أمر 

كانت إذاالأمر بالإیداع رإصداالاتھاممتلبس فیھا في الحبس، كما أنھ یجوز لرئیس غرفة 
أدلة جدیدة من شأنھا اتھام الشخص المراد صدور و ظھرتغیر منعقدة الاتھامغرفة 

. الأمر بالإیداع ضده

:الأمر بالإیداعإصدارقیود الواردة على ال:ثالثا

عملا بمبدأ الأصل اع و قیده في ذلك بشروطأمر الإیدإصدارأجاز المشرع لقاضي التحقیق 
:في الإنسان البراءة المكرس في القوانین الدولیة و الدساتیر

أن یكون الفعل المنسوب للمتھم یشكل جنایة أو جنحة یعاقب علیھا القانون بالحبس أو -1
في جنحة معاقب علیھا )267(لا یجوز صدور أمر بالإیداعإذبأیة عقوبة أخرى أشد جسامة ، 

.ة حتى لو كان معاقب علیھا بالحبسبالغرامة أو مخالف
)268(الأمرإصدارأن یقوم قاضي التحقیق باستجواب المتھم قبل -2

أن یقوم قاضي التحقیق بتبلیغ الأمر للمتھم و یتعین أن ینص على ھذا التبلیغ في محضر -3
و مما یعني أن أمر الإیداع یصدر ضد المتھم الحاضر أمام مصدر الأمر ، ) 269(الاستجواب

كان قد بلغ بھ من قبل كما جاء في إذاإلالا یمكن أن یصدر أمر بالإیداع ضد المتھم الغائب 
.ج.ا.من ق117صریح نص المادة 

)264(- / ،،183.
)265(-/182.
)266(-117...
)267(-1181..
)268(-01/0826/06/2001
) (..
)269(-1172..
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المطلب الثاني
الأوامر السالبة للحریة الصادرة أثناء سیر التحقیق و القیود الواردة علیھا

أثناء سیر التحقیق یتخذ قاضي التحقیق إجراءات تمس بحقوق الفرد و حریاتھ، و في 
الة عن إذا ما غلت ید العد"أنھ DAVISتبریر ھذه الاعتداءات على الحریة یقول الأستاذ 

نا إزاء فوضى إجرامیة، و من ثم یجب أن یتاح للقائمین على التعرض لحقوق الأفراد، لك
تنفیذ القانون نوع من السلطة في إنكار الحریات الشخصیة بالقدر الذي یحول دون تسلط 

)270(..."الإجرام على مقدرات الناس

لھذا عمد )الفرع الأول(ه الإجراءات مساسا بالحریةو یعتبر الحبس المؤقت من أخطر ھذ
).الفرع الثاني(زائري كبدیل لھ الرقابة القضائیة المشرع الج

الفرع الأول
الأمر بالحبس المؤقت

ثم إلى الجھة ) أولا(و نظرا لكون الحبس المؤقت من أخطر الأوامر سنتعرض لتعریفھ 
).ثالثا(یھ ثم القیود الواردة عل) ثانیا(المصدرة لھ 

:تعریف الحبس المؤقت:أولا
التعاریف فإن المتفق علیھ ھو أن الحبس المؤقت أذى تبرره المصلحة العامة تمھما تعدد

)271(.استنادا إلى ضرورة التحقیق

المؤقت ھو إجراء أمن، و ضمانة لتنفیذ أن الحبسPierre CHAMBONو یرى الأستاذ 
)272(.العقوبة المحكوم بھا و وسیلة لضمان سیر التحقیق

إیداع المتھم السجن خلال فترة التحقیق كلھا أو بعضھا أو إلى أن : و عرفھ البعض بأنھ
)273(.تنتھي محاكمتھ

لا "منھ أنھ 09دة في الما1948و جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 
كما أكدت الدساتیر على حصانة الأفراد " یجوز القبض على إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفا

نصت منھ47المادة الجزائري فنجد و احترام حریاتھم و عدم المساس بھا و منھا الدستور
و طبقا ددة بالقانون، لا یتابع أحد، و لا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المح: "على أنھ

.)274("تي نص علیھاللأشكال ال

.، المرجع السابق، ص بیاطي الأخضر بوكحیل، الحبس الاحت-)270(
حمزة عبد الوھاب، النظام القانوني للحبس المؤقت، في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الأولى، -)271(

.10، ص2006دار ھومة، 
.11حمزة عبد الوھاب، نفس المرجع، ص-)272(
.623، ص1975أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، / د-)273(
. منھ45،46،48وكذلك المواد 1996الدستور الجزائري لسنة -)274(
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بموجب الأمر رقم و نجد أن المشرع الجزائري نص على الحبس المؤقت منذ صدوره
الحبس "التي جاء فیھا 123في المادة ) 2(المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 66/155

و مع النصوص المتعاقبة مست ھذا الإجراء عدة تعدیلات " الاحتیاطي إجراء استثنائي
الذي سیتم مناقشة ھذا الإجراء )275(26/06/2001المؤرخ في 01/08آخرھا القانون رقم 

أي جدید بشأن الحبس یضیفالم )277(06/22و قانون )276(04/14في ظلھ لكون قانون 
.المؤقت

ج أن الحبس الاحتیاطي إجراء استثنائي، و أن ھذا الإجراء .إ.من ق123جاء في المادة 
افیة، و حددت ھذه المادة لا یكون لازما إلا إذا تبین أن التزامات الرقابة القضائیة غیر ك

الأمر بالحبس المؤقت، و أضافت الفقرة الثالثة من ھذه فیھا  إصدارالحالات التي یجوز
المادة بأن تبلیغ الأمر للمتھم یكون شفاھة من طرف قاضي التحقیق و یشار إلى ھذا التبلیغ 

.بأن لھ ثلاثة أیام للاستئنافھفي المحضر و ینبھ
ع الجزائري لم یضع تعریفا للحبس المؤقت و نص فقط بأنھ إجراء و من ثم فإن المشر

مدة حبس وحدد استثنائي و حدد على سبیل الحصر الحالات التي یمكن فیھا إصداره و 
.المتھم حبسا مؤقتا

:الجھة المختصة بإصدار الأمر بالحبس المؤقت: ثانیا
ة إجراء التحقیق الابتدائي الأصل أن قاضي التحقیق ھو المخول لھ سلط:قاضي التحقیق-أ

مكرر في الفقرة الثانیة على أن 123ج، و قد نصت المادة .إ.من ق66وفقا لأحكام المادة 
مما یدل على أن قاضي التحقیق ..." یبلغ قاضي التحقیق الأمر المذكور شفاھة إلى المتھم"

.من نفس القانونو ما یلیھا124و قد أكدت ذلك المادة . ھو مصدر ھذا الأمر بحبسھ مؤقتا
ج منح القانون سلطة إصدار الأمر بالحبس .إ.ق59بموجب المادة :وكیل الجمھوریة-ب

المؤقت على المتھم لوكیل الجمھوریة و ذلك في حالة الجنحة المتلبس بھا، و كان الفعل 
معاقبا علیھ بعقوبة الحبس و لم یكن قاضي التحقیق أخبر بالواقعة، و ذلك بعد أن یقوم 

على المحكمة، و استثنى فعال المنسوبة إلیھ ثم یحیلھ فوراستجوابھ عن ھویتھ و عن الأبا
المشرع من ذلك الجنح المتعلقة بالصحافة أو ذات الصبغة السیاسیة أو الجرائم التي تخضع 

)278(.المتابعة فیھا لإجراءات تحقیق خاصة أو جنح الأحداث

ا أن تصدر الأمر م درجة ثانیة من درجات التحقیق لھباعتبار غرفة الاتھا:غرفة الاتھام-ج
رفض لطلبالعامةتئناف الذي تقیمھ النیابة بحبس المتھم مؤقتا و ذلك سواء عن طریق الاس

.م.إ.ق123الإیداع وفقا لمقتضیات المادة 
."بمصطلح الحبس المؤقت" الحبس الاحتیاطي"تم استبدال مصطلح 01/08بموجب القانون رقم -)275(
.2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/14القانون رقم -)276(
.2006دیسمبر ستة 20المؤرخ في 06/22القانون رقم -)277(
المؤرخ في 01/08في فقرتھا الأخیرة المعدلة بموجب قانون رقم 59ھذه الاستثناءات أوردتھا المادة -)278(

26/06/2001.
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صدور الرفض من طرف قاضي التحقیق سواء في الطلب الافتتاحي الأصلي أو و حالة-
)279(.ج.إ.من ق192في الطلب الإضافي وفقا للمادة 

إن أمر الإیداع أو القبض الصادر عن غرفة الاتھام ذو أثر مستمر و لیس لھ أجل محدد -
ج غیر محددة المدة .إ.قمن181، كما أن مدة الحبس المأمور بھا في المادة )280(في القانون

.و لا تنقضي إلا بانعقاد غرفة الاتھام للنظر في الأدلة الجدیدة المقدمة إلیھا من النائب العام
ج لا ینقضي إلا بإصدار أمر بالإفراج .إ.ق192أمل الحبس المؤقت المأمور بھ في المادة 

.من جھة التحقیق أو الحكم بمعنى غیر محدد المدة

نفس المواد تطبق على قاضي التحقیق الأحداث مع مراعاة :لأحداثقاضي تحقیق ا-د
)281(.حالات الحدث و نوع الجریمة المرتكبة و الشروط الموضوعیة بالتدابیر و الحمایة

:القیود الواردة على إصدار الأمر بالحبس المؤقت: ثالثا

المتھم و یتعارض باعتبار الحبس المؤقت من أخطر إجراءات التحقیق لأنھ یحد من حریة 
التي یتمتع بھا كل شخص، و لھذا وضع المشرع عدة شروط ھي )282(مع قرینة البراءة

بمثابة قیود على السلطة التي منحھا للقاضي المحقق في إیداع المتھم الحبس المؤقت و 
)283(.تتمثل في شروط شكلیة و موضوعیة

:الشروط الشكلیة للأمر بالحبس المؤقت-أ
ى قاضي التحقیق عند مثول المتھم أمامھ أن یحیطھ علما بالواقع المنسوب إلیھ و یجب عل-

، كما أنھ )284(ینبھھ بأنھ حر بعدم الإدلاء بأي إقرار، و ینص على ذلك التنبیھ في المحضر
كون الاستجواب لیس )285(لا یجوز لقاضي التحقیق أمر إیداع إلا بعد استجواب المتھم 

لاتھام من المتھم من خلال الأقوال التي یدلي بھا فقط و إنما ھي بحث عن أدلة اوسیلة 
.تمكنھ من كشف الحقیقة و تحضیر دفاعھ)286(وسیلة دفاع لھ

إذا كانت غرفة الاتھام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي "01فقرة 192جاء في المادة -)279(
أیدت القرار أم ألغتھ و أمرت بالإفراج عن المتھم أو باستمرار حبسھ أو التحقیق في موضوع حبس المتھم مؤقتا فسواء
..."أصدرت أمرا بإیداعھ السجن أو القبض علیھ

.209فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص/ أ-)280(
.211فضیل العیش، نفس المرجع، ص/ أ-)281(
.67، صلسابقحمزة عبد الوھاب، المرجع ا-)282(
.67، صاب، نفس المرجعحمزة عبد الوھ-)283(
.من قانون الإجراءات الجزائیة100المادة -)284(
.من قانون الإجراءات الجزائیة118المادة -)285(
.117، ص1993الحبس الاحتیاطي علما وعملا ، دار الفكر بالاسكندریة ، سنة معوض عبد التواب، -)286(
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ب الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، و أن یكون مكرر أوجبت تسب123ما أن المادة ك-
ك و قد سایر مشرعنا في ذل. 123ھذا التسبب مؤسس على الحالات الواردة في المادة 

ب أمر الوضع في الحبس المؤقت بموجب المادة المشرع الفرنسي الذي اشترط تسب
.من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي145/02

زیادة على تبلیغ الأمر للمتھم 02مكرر 123ب الأمر، فقد أضافت المادة بالإضافة لتسبو 
أیام من تاریخ التبلیغ 03شفاھة، وجوب تنبیھھ بأن لھ الحق في استئناف ھذا الأمر في مھلة 

.و ینص على ذلك في محضر الاستجواب
ي لأنھ یمس بحریة المتھم، باعتبار أن الحبس المؤقت ھو أخطر إجراءات التحقیق الابتدائ-

وضع المشرع قیود تتعلق بالمدة للحد من تعسف سلطة التحقیق و ذلك باختلاف نوع 
.الجریمة و العقوبة المقررة لھا

إذا كان المتھم متابع بجنحة عقوبتھا الحبس لمدة أقل من سنتین أو یساویھما : یوم20مدة -
جدید، و بمجرد انتھاء ھذه المدة یجب على یوما غیر قابلة للت20فمدة الحبس المؤقت ھي 

یشترط أن یكون . قاضي التحقیق الإفراج على المتھم بقوة القانون و إلا عد حبس تعسفي
للمتھم موطنا مستقرا في الجزائر و لم یكن قد حكم علیھ من أجل جنایة أو جنحة من جنح 

.یذأشھر بغیر وقف التنف03القانون العام بعقوبة الحبس تزید على 
إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة المتابع بھا المتھم ھي الحبس لأكثر من : أشھر04مدة -

سنوات حبسا 03أشھر، و إذا كانت مدة العقوبة تزید على 04سنتین فمدة الحبس تصبح 
أشھر قابلة للتمدید مرة واحدة، و یتم تمدید المدة من طرف قاضي 04فمدة الحبس ھي 
.)288(أمر مسبب بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریةالتحقیق بموجب 

أشھر، و یجوز لقاضي التحقیق تمدید المدة إذا 04فالأصل مدة الحبس المؤقت ھي : أما في الجنایات-
دعت مقتضیات التحقیق ذلك بموجب أمر مسبب بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة و ذلك في الحالات 

:التالیة

.سنة جاز تمدید مدة الحبس المؤقت مرتین فقط20یة السجن المؤقت أقل من إذا كانت عقوبة الجنا-

سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام، أجاز المشرع لقاضي 20إذا كانت عقوبة الجنایة السجن لمدة -
.التحقیق تمدید المدة إلى ثلاثة مرات إذا كانت عناصر الملف تتطلب ذلك

04)289(.

.من قانون الإجراءات الجزائیة124المادة -)287(
.ج.إ.من ق125المادة -)288(
.ج.إ.من ق3، 2، 1فقرة 125/1المادة -)289(
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أما في حالة الجنایة الموصوفة بأنھا أفعال إرھابیة أو تخریبیة فیجوز لقاضي التحقیق -
.ج.إ.من ق1- 125مرات وفق الأشكال المبنیة في المادة 05المؤقت تمدید مدة الحبس 

مرة إذا كنا بصدد جنایة عابرة ) 11(و یجوز تمدید مدة الحبس المؤقت بإحدى عشر - 
.02مكرر فقرة 125للحدود الوطنیة وفقا لنص المادة 

تضیات التحقیق لكن مقو،و عندما یستنفذ قاضي التحقیق حقھ في تمدید مدة الحبس المؤقت
تتطلب إبقاء المتھم رھن الحبس جاز لقاضي التحقیق أن یطلب من غرفة الاتھام تمدید ھذه 
المدة شھرا قبل انتھاء مدة الحبس المؤقت، و أن یكون ھذا الطلب مسبب، و أن یرسل ھذا 

أیام على 05الطلب مع أوراق الملف إلى النیابة العامة لدى المجلس القضائي التي لھا 
لأكثر من استلام أوراقھا لعرض طلباتھ على غرفة الاتھام، و تفصل غرفة الاتھام في ا

)290(.طلب قاضي التحقیق قبل انتھاء مدة الحبس المؤقت

:الشروط الموضوعیة للأمر بالحبس المؤقت-ب
یشترط في الحبس المؤقت أن تكون الجریمة المنسوبة للمتھم جنایة أو جنحة معاقبا إن-

علیھا بالحبس و من ثم فإنھ لا یجوز إصدار الحبس المؤقت في الجنح المعاقب علیھا 
.بالغرامة، أو التي لھا وصف مخالفة

ي تنص على ج الت.إ.من ق444وفقا للمادة 18و یشترط أن یكون المتھم قد تجاوز سن -
سنة إلا تدبیر 18لا یجوز في مواد الجنایات و الجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ : أنھ

و بھذا عرضت غرفة الأحداث بالمجلس قرارھا ". أو أكثر من تدابیر الحمایة و التھذیب
.)291(سنة سجنا20للنقض لما قضت على قاصر بعقوبة 

فیة و متماسكة على اتھامھ بالجرم المنسوب إلیھ وفقا و أن تقوم ضد المتھم دلائل كا-
ج و المقصود بالدلائل الكافیة، القرائن الفعلیة التي یستنتجھا .إ.من ق51/34لنص المادة 

قاضي التحقیق من الوقائع المعروضة علیھ، و من ثم فإن مجرد الشبھات و القرائن لا تبرر 
ي القانون التي تقضي بأن المتھم بريء حتى حبس المتھم و ذلك تطبیقا للمبادئ العامة ف

.تثبت إدانتھ

و تثیر مدة الحبس المؤقت إشكالیة كیفیة حساب مدتھ؟-)290(
جمیع المواعید المنصوص "ج التي تنص .إ.من ق726فالمشرع التزم الصمت، فھل ھذا یعني أن نطبق أحكام المادة 

.ا یوم بدایتھا و لا یوم انقضاءھا و تحسب أیام الأعیاد ضمن المیعادعلیھا في ھذا القانون مواعید كاملة و لا یحسب فیھ
".و إذا كان الیوم الأخیر من المیعاد لیس من أیام العمل كلھ أو بعضھ فیمدد المیعاد إلى أول یوم عمل تال

إذا صادف و في غیاب نص خاص بحساب المواعید بالنسبة للحبس المؤقت، فیھ إجحاف في حق المتھم المحبوس فمثلا 
في أول یوم عمل، عن حمزة عبد الوھاب، النظام القانوني للحبس المؤقت لان حبس المتھم یوم، فلا یفرج عنھ إآخر یوم م

.78- 77ص
، نقلا عن أحسن 203ص991/3المجلة القضائیة 14/02/1989قرار 53228الغرفة الجنائیة الأولى ملف -)291(

.179الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، صبوسقیعة، قانون الإجراءات  
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نجدھا تعدد الحالات التي یجوز فیھا الأمر بالوضع في الحبس 123و بالرجوع للمادة -
المؤقت حیث جاء فیھا أنھ لا یؤمر بالحبس المؤقت أو الإبقاء علیھ إلا إذا لم تكن التزامات 

:الحالات التالیةفي )292(الرقابة القضائیة غیر كافیة
إذ لم یكن للمتھم موطن مستقر أو كان لا یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام العدالة، أو -1

.كانت الأفعال جد خطیرة
عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو -2

اطؤ بین المتھمین و وسیلة لمنع الضغوط على الشھود أو الضحایا أو لتفادي تو
.الشركاء، و الذي قد یؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقیقة

عندما یكون ھذا الحبس ضروریا لحمایة المتھم أو وضع حد للجریمة أو الوقایة من -3
.حدوثھا من جدید

عندما یخالف المتھم من تلقاء نفسھ الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة -4
.دهالقضائیة المتخذة ض

إن اعتبار الحبس المؤقت أخطر الإجراءات التي یتخذھا قاضي التحقیق یمثل قید على -
حریة المتھم تتوقف مشروعیتھ على مدى الضمانات التي یحیطھ بھا القانون، لذا على سلطة 
التحقیق أن لا تسرف في تطبیقھ باعتباره إجراء استثنائي، رغم أنھ ثبت من واقع الممارسة 

من واقع ملفات العدید من القضایا العامة و القضایا السیاسیة أنھ صار قاعدة في العلمیة و 
).293(الممارسات

الفرع الثاني
الرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت

أبرزت القوانین على اختلافھا بأن الحبس المؤقت ھو إجراء استثنائي لا یجب اللجوء إلیھ 
تتمثل في وجود قرائن قویة تدل على وقوع الجریمة و نسبتھا إلا بناءا على أسباب واقعیة 

للمتھم، و في الكثیر استعمل كإجراء تحكمي ظالم و یقع على الأبریاء، و نظرا للمطالبة 
بالتضییق في استعمالھ جعل الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان تؤكد على حق كل شخص 

من الاتفاقیة، 4فقرة 105جاء في المادة حرم من حریتھ اللجوء إلى الجھات المختصة كما 
و علیھ سنتعرض لتعریف . و من ثم بدأت التشریعات تبحث عن البدیل للحبس المؤقت

و إلى الضمانات الممنوحة للمتھم ) ثانیا(و إلى الجھة المصدرة لھا ) أولا(الرقابة القضائیة 
).ثالثا(خلالھا 

86/05الرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت بموجب القانون رقم إن المشرع الجزائري قد استحدث إجراء-)292(
.- 1- مكرر 125في المادة 1986مارس 04المؤرخ في 

ھـ 1419شوال 14عضو مجلس الأمة یوم الأحد " أیت العربي مقران"حوار أجرتھ جریدة العالم السیاسي مع -)293(
.م  31/01/1999لـ الموافق
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إن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للرقابة القضائیة، بل :لقضائیةتعریف الرقابة ا: أولا
و ما یلیھا، غیر أن الفقھ اختلف حول - 1- مكرر 125نص على إجراءاتھا في المادة 

.تعریفھا
نظام إجرائي بدیل للحبس المؤقت یفرض بموجبھا على قاضي "من عرفھا بأنھا فھناك

.)294("التحقیق و على المتھم أن یلتزم بھا
بدیل الخروج من دائرة "و قد عرف الأستاذ فضیل العیش الرقابة القضائیة على أنھا 

.)295("الحبس المقید للحریة إلى دائرة الرقابة عن الحریة
إجراء الرقابة القضائیة ھو التخفیف من صعوبة تطبیق الحبس المؤقت إن الھدف من-

الذي أظھر تطبیقھ الكثیر من السلبیات و الأضرار على المتھم المحبوس لما لھ من تأثیر 
.على حریتھ

توصلنا إلى أن الرقابة القضائیة :الجھة المختصة بإصدار الأمر بالرقابة القضائیة: ثانیا
أولى وجدت كبدیل للحبس المؤقت و من ثم فإن قاضي التحقیق كدرجة ذات طبیعة إجرائیة

و و غرفة الاتھام كدرجة ثانیة سلطة إلغاء الحبس الاحتیاطي واستبدالھ بالرقابة القضائیة
یمكن لقاضي التحقیق أن یأمر بالرقابة "ج على أنھ .إ.من ق- 1- مكرر 125جاء في المادة 

سوبة للمتھم قد تعرضھ إلى عقوبة الحبس أو عقوبة القضائیة إذا كانت الأفعال المن
، و یمكن ضمن الفقرة الثانیة من ھذه المادةالتزاماتثمانیةو حددت ھذه المادة )296(..."أشد

ت لقاضي التحقیق عن طریق قرار مسبب أن یضیف أو یعدل التزاما من الالتزاما
.ةالمنصوص علیھا في الفقرة السابق

بوضع المتھم تحت الرقابة القضائیة من تلقاء نفسھ أو بطلب من و یقوم قاضي التحقیق
.النیابة العامة، كما یمكنھ رفعھا تلقائیا أو بناءا على طلب وكیل الجمھوریة أو المتھم

إن غرفة الاتھام بصفتھا جھة تحقیق و تستأنف جمیع الأوامر القابلة للاستئناف أمامھا لھا 
دالھ بالرقابة القضائیة و تضع لھ الالتزامات المحددة في سلطة إلغاء الحبس المؤقت و استب

.- 1- مكرر 125المادة 

.220فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص/ أعن -)294(
و ما یلیھا على الرقابة القضائیة على أنھا 140و قد نص المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائیة في المادة -

إجراء بدیل عن الحبس المؤقت و لا یجوز إعادة حبسھ إلا إذا خالف عمدا الالتزامات المفروضة علیھ و ھو السبب الوحید 
.الذي یبرر حبسھ من جدید

.220فضیل العیش، المرجع السابق، ص/ أ-)295(

مارس 04المؤرخ في 86/05ة في التشریع الجزائري بموجب قانون رقم لقد استحدث نظام الرقابة القضائی-)296(
18المؤرخ في 90/24لم یطبق لعدم تحدید كیفیة مباشرتھا لغایة التعدیل الذي حصل بموجب القانون رقم إلا انھ 1986
.- 3- ر مكر125-2-مكرر 125، -1-مكرر 125الجزائیة في المواد الإجراءاتالمتضمن قانون 1990أوت 
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أھمیة الرقابة القضائیة تبرز:الضمانات الممنوحة للمتھم في إطار الرقابة القضائیة: ثالثا
كبدیل للحبس المؤقت في كونھا أقل مساسا للحریة الفردیة للمتھم الغرض منھا الإبقاء على 

ما المتھم تحت تصرف و مراقبة القضاء إذ لا یحبس المتھم في إطار الرقابة القضائیة، و إن
یخضع لتقیید حركتھ في حیاتھ الاجتماعیة، بالقدر الذي یسمح لھ بممارسة حیاتھ بصفة 

125عادیة فیھا قسط من الحریة بما یتلاءم و ضرورة الوصول إلى الحقیقة، و المادة 
إذا ما صدر أمر بھا ضده و التزامات على المتھم التقید بھا)08(ثمانیة حددت - 1- مكرر 

.)297(ھي التزامات سلبیة و إیجابیة

ج مجموعة من الالتزامات .إ.من ق-1-مكرر 125حددت المادة :الالتزامات السلبیة-أ
:من شأنھا الحفاظ على النظام العام من جھة، و من جھة ثانیة تقیید حركة المتھم و ھي

دھا قاضي التحقیق إلا بإذن ھذا الأخیر، و ذلك عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حد-
.بھدف بقاء المتھم تحت تصرف سلطة التحقیق

و للقاضي السلطة . عدم البقاء الذھاب إلى بعض الأماكن المحدد من طرف قاضي التحقیق-
.التقدیریة في تحدید الأماكن التي یمنع على المتھم التردد علیھا كمكان وقوع الجریمة مثلا

عندما ترتكب الجریمة إثر ممارسة أو بمناسبة نیة القیام ببعض النشاطات المھعدم -
.ممارسة ھذه النشاطات و عندما یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة

، و یھدف بعضھمبالامتناع عن رؤیة الأشخاص الذین یعینھم قاضي التحقیق أو الاجتماع -
.الجریمة و الشھود إن وجدواھذا الالتزام إلى منع المتھم من الاتصال بشركائھ في

الامتناع عن إصدار شیكات، و إیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط و عدم استعمالھا -
.إلا بترخیص من قاضي التحقیق

تسھیل حركة المتھم و ممارسة حیاتھ بصفة عادیة و ھاالھدف من:الالتزامات الإیجابیة-ب
:الحبس المؤقت و ھيقسوةن ھذه الالتزامات ھي التي تبین التخفیف م

.المثول دوریا أمام المصالح أو السلطات المعینة من طرف قاضي التحقیق-
تسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مھنة أو نشاط یخضع -

.إلى ترخیص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن یعینھا قاضي التحقیق مقابل وصل
علاجي حتى و إن كان بالمستشفى لاسیما بغرض الفحص الع إلى بعض إجراءات الخضو-

.إزالة التسمم

.128أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص/ د-)297(
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الالتزامات أو بعضھا یتمكن من العیش و بھذا یكون المتھم رغم إخضاعھ لإحدى ھاتھ-
مؤقتة یعد في نظر المجتمع مجرما لكون بصفة بصفة عادیة بین الأفراد، لكون حبسھ و لو
.الأشخاص لا یفرقون بین الإدانة و البراءة

حسب ما تقتضیھ حقیق سلطة إضافة التزام آخر یراه مناسبا للمتھم أو یعدلھ و لقاضي الت
في ذلك أن یكون بأمر مسبب، و على ھذا یكون التسبب ضمانة للمتھم المصلحة و یشترط 

في الرقابة القضائیة كونھ یسھل مراقبة ما كان إضافة التزام تعسفا أو وفقا للقانون، و قد 
قاضي التحقیق عن طریق قرار مسبب أن یضیف لیمكن "...- 1- مكرر 125جاء في المادة 

".صوص علیھا في الفقرة السابقةأو یعدل التزاما من الالتزامات المن

: أن یطلب رفع الرقابة القضائیة بنصھامأنھ یحق للمتھ: - 2- مكرر 125و أضافت المادة 
یأمر قاضي التحقیق برفع الرقابة القضائیة سواء تلقائیا أو بطلب من وكیل الجمھوریة أو "

".بطلب من المتھم بعد استشارة وكیل الجمھوریة

یوم ابتداء من یوم تقدیم 15یق في طلب المتھم بأمر مسبب في أجل و یفصل قاضي التحق
.الطلب

لمتھم أو وكیل الجمھوریة أن یلجأ قاضي التحقیق في ھذا الأجل یمكن لو إذا لم یفصل 
".یوم من تاریخ رفع القضیة إلیھا30مباشرة إلى غرفة الاتھام التي تصدر قرارھا في أجل 

كما أن قاضي التحقیق لا یجوز لھ الأمر بوضع المتھم تحت الرقابة القضائیة إلا إذا كانت -
الجریمة المتابع بھا تعد جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس، و من ثم لا تطبق الرقابة 

.)298(القضائیة في الجنح المعاقب علیھا بغرامة فقط و في المخالفات عموما

قضائیة جاءت كبدیل للحبس الاحتیاطي، إلا أن الممارسة القضائیة و رغم أن الرقابة ال
تخبرنا عكس ذلك حیث أصبح الحبس الاحتیاطي قاعدة في الممارسة و الرقابة القضائیة 

)299(.ھي الاستثناء

.ج.إ.من ق01فقرة - 1- مكرر 125المادة -)298(

ھـ 1419شوال 14عضو مجلس الأمة یوم الأحد " العربي مقرانأیت"حوار أجرتھ جریدة العالم السیاسي مع -)299(
.1999جانفي 31الموافق لـ 
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الثالثالمبحث

.الابتدائيالرقابة على مشروعیة إجراءات التحقیق 

لممنوحة لقاضي التحقیق الابتدائي تسمح لھ بالتعرض لحریة الأفراد االسلطات الواسعة إن
زائري أنشأت التشریعات الجنائیة الحدیثة و منھا التشریع الجو حقوقھم،لھذا نجد أن أغلب

شكل في كل مجلس تت"فیھا جاءج التي٠إ٠من ق176وفقا للمادة امالاتھغرفة تسمى غرفة 
سنوات بقرار من 03واحدة على الأقل ویعین رئیسھا ومستشاروھا لمدة اماتھقضائي غرفة 

."وزیر العدل

متھم، یعد من الضمانات الأساسیة التي شرعھا القانون لمصلحة الامالاتھو إنشاء غرفة 
وذلك بمراجعة بتدائي التحقیق الارقابة مدى صحة وملائمة  إجراءاتكون مھمتھا الأساسیة 

لأشخاص آخرین لم أو وتوسیع التحقیقالمحقق أغفلھقدیكنالتحقیق لتدارك ما إجراءات
،كما منح المشرع لغرفة الاتھام سلطة رقابة أعمال ) المطلب الأول( یتضمنھم التحقیق

) .المطلب الثاني(المحقق القضائیة  بصفتھا درجة ثانیة للتحقیق بمناسبة استئنافھا 

المطلب الأول

رقابة غرفة الاتھام على أعمال قاضي التحقیق كمحقق

رقابة ومحقق كالاتھامیخضع قاضي التحقیق عند إجراء التحقیق الابتدائي لرقابة غرفة 
تنقسم إلى نوعین رقابة ملائمة إجراءات التحقیق إذ قاضي التحقیق غیر الاتھامغرفة 

ة ھذا من جھ، ھي إصلاح الأخطاء التي قد یقع فیھا الاتھاممعصوم من الخطأ مھمة غرفة 
لعدم البطلان ببةو من جھة ثانیة قد تكون إجراءات التحقیق التي قام بھا مشو،)الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(فتنظر في مدى صحتھا صحتھا 

الفرع الأول

الرقابة على ملائمة إجراءات التحقیق

تستلزم تسلیط جزاء الابتدائيإن مخالفة ما أقره القانون من أحكام بشأن إجراءات التحقیق 
و منحت سلطة الرقابة على إجراءات التحقیق في معظم التشریعات ،)300(احترامھایضمن 

، فمنح ع الجزائري ھذه الإجراءاتالمشرو قد سایر،الاتھامالإجرائیة الوضعیة إلى غرفة 
مدى قاضي التحقیق لمراقبة الاتھام سلطة مراجعة إجراءات التحقیق التي قام بھالغرفة 

و كذا منح لغرفة الاتھام حق الأمر بتوسیع التحقیق إذا رأت ) أولا(و ملائمتھا صحتھا
).ثانیا(ضرورة لذلك 

94ص٫المرجع السابق٫دریاد ملیكةـ) 300(
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:سلطة غرفة الاتھام في المراجعة:أولا

الاتھامسلطة تدارك ما أغفلھ قاضي التحقیق و لكي تمارس غرفة الاتھامفقد منحت لغرفة 
:)301(حالتینسلطتھا في المراجعة لابد أن تخطر بالملف و نمیز ھنا بین 

بالملف كاملا لھا أن الاتھامرفة غعندما تتصل:كاملةبالقضیة الاتھامـ حالة إخطار غرفة 1
ن لقاضي التحقیق ج إذ تبی.إ.من ق166فوفقا لأحكام المادة ،تمارس سلطاتھا في المراجعة

.یصدر أمر بإرسال مستندات القضیة للنائب العامسبةأن الوقائع منا
عن طریق وكیل الجمھوریة ما لاتخاذالاتھامو ھذا الأخیر یحیل الملف بكاملھ إلى غرفة 

و رأى ) جنح أو مخالفات(كما أنھ في حالة صدور أمر بالإحالة إلى المحكمة ،باتراه مناس
ثم تقدیمھا ٫جنایة أن یأمر بإحضار الملف و إعداد طلباتھ فیھاالنائب العام أن الوقائع تشكل

حالة أن یعاد فتح تحقیق في قضیتھ سبق لغرفة و نفس الإجراءات تتخذ في)302(الاتھاملغرفة 
.)303(للمتابعة ھأن أصدرت فیھا قرار بألا وجتھامالا
الاتھاملا یمكن لغرفة ة ي ھذه الحالفف: بجزء من الملف الاتھامـ في حالة إخطار غرفة 2

غیر أن التصدي غیر جائز في كل ٫في المراجعة عن طریق التصديھاممارسة سلطات
لتصدي كما قال و من ثم ا٫الاتھامالحالات كونھ یمس العلاقة بین قاضي التحقیق و غرفة 

.)304("وجھ جزائي"ھو جان دیدییھ 
بالبطلان و تكشف لھا وبعریضة ترمي إلى إبطال إجراء مشبالاتھامـ فإذا تم إخطار غرفة 

موضوع الإجراء أو و في ھذه الحالة لھا أن تتصدى لقضت بالبطلان للإجراء المشوبذلك
.)305(غیره لمواصلة إجراءات التحقیقإعادة الملف لقاضي التحقیق نفسھ أو 

بناء على استئناف رفع في موضوع حبس المتھم مؤقتا فسواء امالاتھفإذا تم إخطار غرفة -
أیدت القرار أو ألغتھ أو أصدرت أمر بإیداع المتھم السجن أو القبض علیھ، فعلیھا البت في 

)306(.ھذا الإجراء دون التطرق لباقي إجراءات التحقیق

أصدرت المحكمة العلیا قرار یوصي أنھ ما دام استئناف النیابة العامة في ھذا الموضوعو 
)307(.یخص الحبس الاحتیاطي، عرضت غرفة الاتھام قرارھا لنقض لتصدھا للموضوع

- 174ص،المرجع السابق ، التحقیق القضائي، أحسن بوسقیعة /د(301)
.ج.إ.من ق180المادة ـ) 302(
.ج.إ.من ق181المادة ـ) 303(
.175ص، المرجع السابق ،لتحقیق القضائي ، اأحسن بوسقیقة /دـ) 304(
.ج.إ.من ق191المادة ـ) 305(

.ج.إ.من ق192المادة - (306)
، المجلة القضائیة 66247في الطعن رقم 03، غرفة الجنح و المخالفات رقم 02/06/1991قرار صدر یوم - (307)

.313، ص1993للمحكمة العلیا سنة 
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أما إذا تم إخطار غرفة الاتھام بشأن استئناف في أحد أوامر قاضي التحقیق إلا المتعلقة -
ء الأمر المستأنف و من ثم لھا أن بالحبس المؤقت، فإما تصرح بقبول الاستئناف و إلغا

تتصدى للموضوع أو تحیل الملف لقاضي التحقیق نفسھ، أو تصرح بعدم قبول الاستئناف و 
.من ثم تأیید الحكم المستأنف و لا یجوز التصدي للموضوع

بالإضافة لذلك، من الضوابط المقررة لصالح المتھم أمام غرفة الاتھام ھي صلاحیة تقریر 
الة عدم مراعاة قاضي التحقیق لبعض المواد القانونیة كالأحكام المتعلقة البطلان في ح

ج المتعلقة .إ.من ق105ج و أحكام المادة .إ.من ق100باستجواب المتھمین وفقا للمادة 
بسماع المتھم و المدعي المدني بالإضافة لدور غرفة التھام في كونھا جھة تحقیق ثانیة و 

راءات، فھي تساعد على سرعة إنجاز التحقیق الابتدائي من جھة طعن في القرارات و الإج
جمیع ، إذ یجوز لرئیس غرفة الاتھام أن یطلب من قاضي التحقیق)308(خلال رئیسھا 

ج، و ھذا ما ییسر لھ الوقوف على الملفات .إ.من ق204الإیضاحات اللازمة وفقا للمادة 
و أضافت نفس المادة، أنھ یحق الھامة لدى قضاة التحقیق و ما یواجھھا من صعوبات، 

لرئیس غرفة الاتھام أن یزور كل مؤسسة عقابیة في دائرة المجلس لكي یتحقق من حالة 
المحبوس احتیاطیا، و إذا بدا لھ الحبس غیر قانوني، وجھ إلى قاضي التحقیق الملاحظات 

.تیاطیااللازمة، و لھ أن یعقد غرفة الاتھام كي یفصل في أمر استمرار حبس المتھم اح
و تمارس غرفة الاتھام سلطة مراجعة إجراءات التحقیق عن طریق التحقیق التكمیلي أو -

.عن طریق إجراءات التحقیق التكمیلیة
و یقصد بالتحقیق التكمیلي القیام بجمیع إجراءات التحقیق التي تراھا غرفة الاتھام ذات 

ج في .إ.من ق190نصت عن ذلك المادة ، كما)309(فائدة إذا ما تبین لھا أن التحقیق غیر كاف
من نفس القانون، یقصد بإجراءات التحقیق التكمیلیة، القیام بإجراء 186حین جاء في المادة 

منعزل تلجأ إلیھ غرفة الاتھام حتى یتسنى لھا اتخاذ القرار المناسب بشأن طلب رفع إلیھا، و 
.سنتطرق لھذا بالتفصیل في المبحث الثاني

)310(لأحوال، یتم التحقیق التكمیلي طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقیق القضائي حینو في كل ا

یتمتع القاضي بكل صلاحیات البحث و التحري التي خولھا المشرع لقاضي التحقیق، بما فیھا 
.إصدار الأوامر القسریة

:توسیع التحقیق: ثانیا

الاتھام أن تأمر بتوسیع التحقیق إلى جرائم أخرى إذا ج لغرفة.إ.من ق187تجیز المادة 
رأت عند فحصھا للملف أن قاضي التحقیق لم یعطي الجرائم التي أقرھا وصفھا الصحیح أو 

.أغفل الفصل في بعض الوقائع المكونة لجرائم تم إخطاره بھا أو استبعد البعض منھا

.95دریاد ملیكة، المرجع السابق، ص- (308)
.و ما یلیھا178أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص/للمزید من التفصیل في ھذا الموضوع، أنظر د- (309)
ج.إ.من ق105المادة انظر- (310)
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ج التي تجیز .إ.من ق189كما یمكن توسیع الاتھام إلى أشخاص آخرین طبقا لنص المادة 
قاضي التحقیق من أجل وقائع تم لغرفة الاتھام أن تتھم أشخاصا لم یكونوا محل اتھام من قبل

الإشارة إلیھا في الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق، أو بشأن وقائع جدیدة اكتشفھا التحقیق 
. التكمیلي الذي أمرت بھ غرفة الاتھام، و لا شك أن الھدف من ھذا ھو الوصول إلى الحقیقة

وسیع الاتھام إلى أشخاص ج أن قرار غرفة الاتھام بشأن ت.إ.من ق189و قد أوضحت المادة 
.آخرین غیر قابل للطعن فیھ بالنقض

إن قرار غرفة الاتھام التي تصدرھا أثناء سیر التحقیق الابتدائي تحقق ما أغفل عنھ قاضي 
التحقیق و فیھ ضمانة للمتھم باعتبارھا زیادة على أعمال التحقیق التي تقوم بھا، تقوم بوظیفة 

التحقیق الابتدائي و التي بواسطتھا مراجعة إجراءات التحقیق و الرقابة و الإشراف على 
.مراقبة مدى سلامة تلك الإجراءات

قد تكون إجراءات التحقیق التي قام بھا قاضي التحقیق مشوبة بالبطلان نتیجة لعدم صحتھا
).ثانیا(أو بسبب التعذیب و الإكراه الواقع على المتھم ) أولا(و شرعیتھا 

:بطلان إجراءات التحقیق غیر الشرعیة: أولا
من المقرر قانونا أن المحقق یتبع إجراءات التحقیق المقررة قانونا، و في حالة مخالفة قاعدة 

، و الذي یعرف بأنھ الجزاء إجرائیة یستلزم تقریر جزاء، و ھذا الجزاء یطلق علیھ البطلان
)311(.الإجرائي المقرر نتیجة مخالفة أحكام القاعدة الإجرائیة

ج، و .إ.و ما یلیھا من ق157و قد نظم المشرع الجزائري البطلان كجزاء إجرائي في المادة 
:سنتطرق للبطلان كحمایة للمتھم خلال مرحلة التحقیق الابتدائي فیما یلي

:التحقیق للنصوص القانونیةحالات بطلان أعمال-أ

إن المشرع الجزائري حدد حالات البطلان بنصوص صریحة كجزاء لمخالفتھا لأعمال 
:التحقیق و ھي

:و ذلك في حالة)312(ج .إ.من ق157البطلان المقرر في المادة -1

.إجراءات المتعلقة باستجواب المتھمین100عدم مراعاة الأحكام المقررة في المادة -
.إجراءات المتعلقة بسماع المدعى المدني105عدم مراعاة الأحكام المقررة في المادة -

.363صالمرجع السابق ،أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، /د- (311)
إن المشرع الجزائري حصر ثلاث حالات البطلان في الإجراءات التي یقوم بھا قاضي التحقیق وحده و استبعد - (312)

أحسن بوسقیعة، المرجع / الإجراءات السابقة التي تقوم بھا الشرطة القضائیة عكس ما ذھب إلیھ التشریع الفرنسي، عن د
.187السابق، ص
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ج و المتمثلة في وجوب إحاطة المتھم .إ.من ق100تستلزم ھذه المادة مراعاة أحكام المادة
علما بكل الوقائع المنسوبة إلیھ بصفة صریحة، و تنبیھ المتھم بأنھ حر في عدم الإدلاء بأي 

من نفس 105تصریح و إخباره بأن لھ الحق في اختیار محام لھ، كما أن مخالفة أحكام المادة 
اع المدعى المدني و مواجھتھما إلا في القانون المتضمنة وجوب استجواب المتھم و سم

حضور محامیھما أو بعد دعوتھما قانونا، و أن یتم استدعاء المحامي بكتاب موصى علیھ 
یومین على الأقل قبل كل استجواب أو سماع أو مواجھة، و أن یوضع ملف القضیة تحت 

.ساعة على الأقل24تصرف محامي المتھم و المدعى المدني بـ 
لقد أوجب المشرع أن یتضمن قرار :إجراءات198المقرر بموجب المادة البطلان -2

.الإحالة بیان الوقائع موضوع الاتھام و وصفھا القانوني و إلا كان باطلا

و المتضمنة وجوب مراعاة : )313(إجراءات48البطلان المقرر بموجب المادة -3
على مخالفتھا البطلان، إن عملیة و یترتب 47و 45الإجراءات التي استوجبتھا المادتان 

التفتیش في مسكن شخص یشتبھ ارتكابھ لجریمة، یجب أن یتم وفقا لشروط المحددة في 
إجراءات، فلا یمكن لضابط شرطة قضائیة الانتقال إلى 47و 44، 45المحددة في المادة 

بالجریمة مساكن الأشخاص الذین یظھر أنھم ساھموا في جنایة أو یحوزون أشیاء لھا علاقة
إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق، و یشترط استظھار ھذا 

الإذن قبل الدخول للمنزل، كما أنھ یجب أن یتضمن الإذن بیان وصف الجرم موضوع و 
المكان المراد تفتیشھ و عدم احترام ھذه الشكلیات یؤدي لبطلان الإجراءات التي تمت، و ھذا 

.ن  و احتراما لحقوق و حریات صاحب المنزل المراد تفتیشھلحرمة المسك
كما أنھ یجب احترام مواعید التفتیش، فلا یجوز البدء في تفتیش المساكن و معاینتھا قبل 

مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجھت 08صباحا و لا بعد الساعة 05الساعة 
المقررة بموجب نص قانوني كما ھو الحال نداءات من الداخل، أو الحالات الاستثنائیة 

.ج.إ.من ق47/03.02بالنسبة لما جاء في المادة 
إن المشرع :من قانون الإجراءات الجزائیة260و 38البطلان المقرر بموجب المواد -4

أخذ بمبدأ الفصل بین سلطتي التحقیق و الحكم حیث منح 38/01الجزائري في المادة 
الأولى لقاضي التحقیق و غرفة الاتھام و منح الثانیة لجھات الحكم الفاصلة في الموضوع، 
و منع القاضي الذي سبق و أن عرضت علیھ الدعوى بصفتھ قاضیا للتحقیق أن یشارك في 

و إلا كان حكمھ باطلا، كما أن المشرع لم )314(عھا بصفتھ قاضي حكم الفصل في موضو
یجز لأعضاء غرفة الاتھام الذین عرفوا القضیة أن یشاركوا أثناء عرضھا على محكمة 

الجنایات و إلا كان قرارھم باطلا، و قد أحسن المشرع في ذلك، لأنھ من قام بالتحقیق قد 
.رفھ في الدعوىیتأثر برأیھ الذي انتھى إلیھ عند تص

.20/12/2006المؤرخ في 06/22إجراءات المعدلة بموجب قانون 48المادة - (313)
247جیلالي بغدادي، التحقیق، المرجع السابق، ص -)314(
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:بطلان التحقیق لمخالفة الإجراءات الجوھریة-ب

إن المشرع الجزائري و إن حدد الحالات التي تبطل فیھا الإجراءات بنص قانوني، فإنھ لم 
)315(یحدد حالات البطلان لمخالفتھا الإجراءات  الجوھریة إذ أخذ بنظریة البطلان الذاتي 

211إلى 66التي بمقتضاھا یبطل الإجراء المخالف لقاعدة جوھریة، فالمادة في المواد من 
جھات التحقیق، و أن تؤدي مخالفة ھذه الأحكام إلى الإخلال بحقوق الدفاع أو أي في باب

أي خصم في الدعوى و السؤال الذي یجب طرحھ أمام صمت المشرع لتحدید معنى 
.الإجراء الجوھري، ما ھو الإجراء الذي نعتبره جوھري و یترتب على مخالفتھ البطلان ؟

الإجراء الجوھري على معیار النظام العام  و إن المشرع الجزائري اعتمد في تحدید 
، و تطبیقا لمبدأ النظام العام یعتبر من الإجراءات الجوھریة )316(معیار حقوق الدفاع

40القواعد المنظمة للاختصاص و تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا وفقا للمادة 
من قانون 145إجراءات، و أداء الیمین القانونیة في الحالات المقررة قانونا في المادة 

حقیق في حضور الخصوم و محامیھم ما لم الإجراءات الجزائیة، و مباشرة إجراءات الت
ینص القانون على خلاف ذلك، و رأى البعض أن النظام العام ھو الذي یھدف إلى حسن 

و ) 317(إدارة العدالة و حمایة المصلحة العلیا للمجتمع و ضمان الحریات الأساسیة للإنسان

ھم قبل حبسھ مؤقتا، تطبیقا لمبدأ احترام حقوق الدفاع قضى المشرع بوجوب استجواب المت
و تنبیھھ في حقھ في اختیار محام للدفاع عنھ مع الإشارة لذلك في المحضر وفقا لما جاء في 

من قانون الإجراءات الجزائیة، و غیرھا من القواعد الجوھریة التي سنھا 100المادة 
.المشرع حمایة لمصلحة الخصوم

لى حمایة المصلحة العامة للمجتمع، فإن فإذا كان البطلان المتعلق بالنظام العام یرمي إ
البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف قد وضع لحمایة مصلحة أطراف الدعوى و المحافظة 

. )318(علیھا، و علیھ فھو كل بطلان لیس متعلقا بالنظام العام

:الدفع بالبطلان و آثاره-ج

منح ھذا الحق لوكیل إن المشرع الجزائري لم یخول للخصوم حق التمسك بالبطلان و 
إذا تراء لقاضي " ج التي جاء فیھا .إ.ق158الجمھوریة و قاضي التحقیق بموجب المادة 

التحقیق إن إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بالبطلان فعلیھ أن یرفع الأمر لغرفة الاتھام 
طار بالمجلس القضائي لطلب إبطال ھذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة و إخ

.المتھم و المدعى المدني

249جیلالي بغدادي، نفس المرجع، ص -)315(
99دریاد ملیكة، المرجع السابق، ص -)316(
250جیلالي بغدادي، التحقیق، المرجع السابق ص -)317(
61ص 2005سنة ،الجزائیة، دار ھومة الجزائر، الطبعة الثانیة الإجراءاتأحمد الشافعي، البطلان في قانون -)318(
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فإذا تبین لوكیل الجمھوریة أن بطلانا قد وقع فإنھ یطلب إلى قاضي التحقیق أن یوافیھ بملف 
).319(..." الدعوى لیرسلھ إلى غرفة الاتھام و یرفع لھا طلب البطلان

طلب مدعي المدني رفعیستفاد من ھذا النص أنھ لا یجوز في كل الأحوال للمتھم و ال
رفة الاتھام و إنما علیھما الالتماس من قاضي التحقیق برفع الطلب البطلان مباشرة إلى غ

غرفة الاتھام  كما أنھما لا یملكان أیة وسیلة طعن في قرار قاضي التحقیق إذا رفض ىإل
:كما یستفاد من ھذه المادة، ھذا الأخیر رفع طلب البطلان إلى غرفة الاتھام

-

 .
.

-

.
-

183

.
-

.)320(

-
)321(. ي

1993سنة 19/20/19918495503-)319(

269.
272أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص -)320(
لیا، عن جیلاني بغدادي، للمحكمة العالأولى، الغرفة الجنائیة 55298طعن رقم 13/10/1989قرار مؤرخ في -)321(

109ابق، صالمرجع الس
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غیر أن بعض الفقھاء یرى أنھ یمكن أن یمتد أثر بطلان إجراء من الإجراءات السابقة 
أما الإجراءات اللاحقة و )322(علیھ، إذا كان ھناك ارتباط بینھما و بین الإجراء الباطل

الموالیة للإجراء الباطل، فإنھ یمكن أن یمتد أثر الإجراء الباطل لجمیع الإجراءات اللاحقة 
ما " للمبدأ القائل ج، و ذلك تطبیقا .إ.من ق191و 159و 157لھ و ھذا ما أكدتھ المواد 

راء الباطل یحمیھا من ، أما استقلال الإجراءات اللاحقة عن الإج"بني على باطل فھو باطل 
.البطلان الذي شاب الإجراء السابق

و یجب تمییز آثار بطلان الإجراءات حسب ما إذا كان البطلان قانونیا تحكمھ أحكام المادة 
أثر بطلان الإجراء إلى بإجراءات أو بطلانا جوھریا إذ ھناك اختلاف فیما یتعلق 157

) .323(الإجراءات اللاحقة لھ

100إجراءات المترتبة على أحكام المواد 157الأمر بالبطلان المقرر في المادة فإذا تعلق 
ج المتعلقتین باستجواب المتھم و سماع الطرف المدني، فإن امتداد أثر بطلان .إ.ق105و 

.الإجراء المعیب إلى الإجراءات اللاحقة لھ یكون تلقائیا و إلزامیا
:تصحیح الإجراء الباطل-د

لإجراءات دورھا كوسیلة لحمایة حقوق الدفاع و ضمان حسن سیر العدالة حتى تؤدي ا
فإنھ لا بد من وجود توازن بین الإجراءات و بین الغایة المرجوة منھا حتى لا یؤثر ذلك 

في إنتاج الاستمرارسلبا على سیر الخصومة الجزائیة، و من أجل السماح للإجراء من 
، و ذلك عن طریق تصحیحھ و )324(جراء المعیب آثاره القانونیة، یمكن تنشیط ھذا الإ

الإجراء آثاره من یتخذ، و )325(تصحیح البطلان یأتي بعد نشوء الحق في التمسك بالبطلان
.تاریخ تصحیحھ و لیس من تاریخ صدوره بصفة معیبة

و یتم تصحیح البطلان إما بالتنازل عن التمسك بالبطلان طبقا لما نصت علیھ المواد 
في الفقرة الثانیة منھا أنھ یجوز للخصم الذي 157حیث نصت المادة 161و 159، 157

أن یتنازل عن التمسك بالبطلان و یصحح 105و 100لم تراعى في حقھ أحكام المواد 
بذلك الإجراء الباطل و اشترطت ھذه المادة أن یكون ھذا التنازل صریحا بحضور محامي 

قانونا، و حصرت ھذه الإجراءات في استجواب المتھم و الطرف المتنازل أو بعد استدعائھ 
أما البطلان الجوھري التعلق بمصلحة )326(سماع الطرف المدني أو إجراء مواجھة بینھما

إجراءات فإنھ یجوز للخصم التنازل عن التمسك 3فقرة 159الأطراف فوفقا للمادة 
ھذا التنازل صریحا، و إن لم بالبطلان المقرر لمصلحتھ وحده، و اشترط المشرع أن یكون 

یشترط أن یتم بحضور المحامي كما ھو الشأن بالنسبة للتنازل عن التمسك بالبطلان 
.السالفة الذكر03فقرة 157القانوني وفقا لمادة 

272أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص -)322(
274أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص -)323(
.145، ص1986المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في  التشریع و القضاء و الفقھ، بیروت، سلیمان عبد -)324(
.287أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص-)325(
.288أحمد الشافعي، نفس المرجع، ص-)326(
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للخصوم أن یتنازلوا عن : "منھا نصت على أنھ3إجراءات في الفقرة 161كما أن المادة 
بالبطلان المشار إلیھ في ھذه المادة و علیھم في جمیع الحالات تقدیم أوجھ البطلان التمسك 

" للجھة القضائیة التي تقضي في الدعوة قبل أي دفاع في الموضوع و إلى كانت غیر مقبولة
و 157و من ثم فإنھ یجوز للأطراف التنازل عن التمسك بالبطلان المشار إلیھ في المادتین 

24فقرة الأولى المتعلقة بوجوب تبلیغ الأوامر القضائیة في ظرف 168و المادة 159
.الفقرة الأولى161ساعة وفقا للمادة 

و نشیر إلى أنھ لا یمكن التنازل عن التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام و أن السكوت 
)327(.عنھ و عدم إثارتھ لا یترتب عنھ تصحیحھ

إجراءات أنھ تسحب من ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي 160ھذا و قد جاء في المادة 
أبطلت و تودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي و یحضر الرجوع إلیھا لاستنباط عناصر أو 

اتھامات ضد الخصوم في المرافعات و إلا تعرض لجزاء تأدیبي، و ھذا یؤكد شرعیة 
)328(ن و تكریس مبدأ قرینة البراءةالإجراءات القضائیة و قانونیتھا و حمایة حقوق المواط

فیجب أن تكون الأدلة المعتمدة في إدانة المتھم قد استخرجت بطریقة قانونیة و خالیة من 
.العیوب التي تشوب شرعیتھا و سلامتھا

:البطلان بسبب التعذیب و الإكراه: ثانیا
و )329(إلا إذا تألمكانت الفكرة الشائعة في الأزمنة الغابرة تقضي بأن العبد لا یتكلم 

بالوقائع المنسوبة إلیھ بعد ظھور أفكار و آراء الاعترافتقلصت فكرة التعذیب من أجل 
الذي " بیكاریا"فلسفیة تنادي بإقرار الحریة الفردیة و قد تزعم ھذه الآراء عدة فلاسفة منھم 

أي عمل )331(یب بالتعذ"، و یقصد )330(انتقد بشدة استعمال التعذیب عند التحقیق مع المتھم
ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید جسدیا كان أو عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من 

المناھضة وفقا للمادة الأولى من الاتفاقیة  ..." ھذا الشخص على معلومات أو اعتراف
أو ) أولا(للتعذیب، و یستوي أن یكون التعذیب الواقع على جسم المتھم و ھو الإكراه المادي 

).ثانیا(الإكراه المعنوي و ھو تعذیب أدبي یصیب المتھم بألم معنوي 
إن الإكراه المادي یتمثل في التعدي الجسدي على المتھم مھما بلغت :الإكراه المادي: أولا

.تعرض لبعض الأمثلة المنتشرة عند التحقیق مع المتھمجسامتھا، و سن
و ھو الاعتداء الواقع على المتھم و فیھ مساس بجسده من أجل إفساد :العنف مع المتھم-أ

إرادتھ أو إفقاده السیطرة على أعصابھ، و علیھ فإن إقرار المتھم و اعترافھ و ھو في أي 

.289أحمد الشافعي المرجع السابق، ص-)327(
.298أحمد الشافعي، نفس المرجع، ص-)328(
)329(- /411.
)330(-102.
)331( -1948"

"
1966"

"ن1209/12/1975" 
 "

102103.
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)332(حالة لا قيمة له

)333(

35
1996"

."
"منه تقضي بأنه 107

0510
."

 -:

" "
1958

)334(.

"بنصه 302/02
")335(

1971127"

)336(.

110
.

)332(- /154.
)333(--103.
)334(-105 . /

.1990نة 
)335(-106.
)336(- /155.
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)337(.
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.)338(
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)339(

"على 613
")340(

.)341(

::ثانيا
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)342( ،

)343(

)344(

.)345(

)337(-107.
)338(-447.
)339(-156.
)340(-107.
)341(- /156.
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)344(-157.
)345(-424.
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 ::
:أوامر التحقیقتبلیغ-أ

إن الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق خلال سیر إجراءات التحقیق لا یصدر في سریة 
عن أطراف الدعوى و إنما أوجب علیھ أن یحیطھم علما بھا بالطرق المقررة قانونا، فالمادة 

ج حددت الأوامر التي ینبغي تبلیغھا للأطراف و الكیفیة التي تم بھا ھدا .ا.من ق168
. لإعلانا

یبلغ وكیل الجمھوریة بكل الأوامر التي یصدرھا قاضى التحقیق المخالفة 186/4فالمادة 
لطلباتھ و یتم دلك في الیوم نفسھ ألدى یصدر فیھ الأوامر ، و لم توضح ھده المادة المذكورة 

الطریقة التي یتم بھا تبلیغ وكیل الجمھوریة و قد یكون دلك مصدر خلاف بخصوص 
.د الاستئنافحساب میعا

أما الفقرة الأولى من نفس المادة توجب تبلیغ الأوامر القضائیة إلى كل من محامى المتھم و 
ساعة ودلك لتمكین المحامى من توجیھ النصائح اللازمة 24المدعى المدني في ظرف 
لموكلھ و تحضیر الدفاع 

.)349(إذا لزم الأمر
كما أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تنص على الأوامر التي یجوز لھ استئنافھا و یقصد بھا 

، 127، 2-1مكرر125، 125مكرر، 123، 74الموادفيالأوامر المنصوص علیھا 
و كذا الأوامر الصادرة بشأن اختصاص قاضي التحقیق و تطبق على المدعى 154، 143

لمتھم و تبلغ للمدعى المدني الأوامر التي یجوز لھم استئنافھا المدني نفس الأحكام المقررة ل
و ھي الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقیق أو بأن لا وجھ للمتابعة أو التي تمس بحقوقھ 

المدنیة فضلا عن أوامر الاختصاص، كما یبلغ بأمر الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات 
.ائب العام رغم عدم جواز استئنافھماو الأمر بإرسال المستندات إلى الن

إن الغرض من التبلیغ ھو إعلام صاحب الشأن بالأمر الذي اتخذه قاضي التحقیق و تحدید 
تاریخ الإعلام لحساب سریان أجل الطعن بالاستئناف و تمكین الخصوم من الطعن 

ن الإجراء و بالاستئناف عند الاقتضاء، و من ثم فإن عدم صحة التبلیغ لا یترتب علیھ بطلا
.)350(ما یتم التبلیغ صحیحاھ تأجیل میعاد الاستئناف إلى غایةإنما یترتب علی

:استئناف أوامر قاضي التحقیق من الخصوم-ب
الاستئناف ھو طریف عادي للطعن، یمكن رفعھ ضد أمر صادر عن قاضي التحقیق و 

درجة سامیة للتحقیق طرحھ من جدید أمام جھة قضائیة علیا و ھي غرفة الاتھام بصفتھا 
تطبیقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي، و بھذه الصفة تمارس غرفة الاتھام على قاضي التحقیق 

مھمتھا الرقابیة كھیئة تحقیق من الدرجة الثانیة، و إجراء الاستئناف حتى یكون صحیحا 
.یجب أن یكون وفقا للقانون

تتمتع النیابة العامة بصفتھا طرفا رئیسیا في الدعوى :حق النیابة العامة في الاستئناف-1
العمومیة بحق الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقیق، بحیث خول قانون الإجراءات

.260جیلالي بغدادي، التحقیق، المرجع السابق، ص-)349(
.206أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،/ د-)350(
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لحق في الاستئناف كل أوامر قاضي التحقیق بموجب المادة الجزائیة لوكیل الجمھوریة ا
فقرة الأولى منھ، بما فیھا تلك المطابقة لطلباتھ ما عدى الأمر بإرسال مستندات 170

إجراءات نفس 171الدعوى إلى النائب العام الذي لا یجوز استئنافھ، و قد منحت المادة 
.الحق للنائب العام

یابة العام تعبیر عن سلطتھا في نفد قرارات قاضي التحقیق و إن حق الاستئناف المخول للن
.)351(وسیلة غیر مباشرة للممارسة رقابتھ السلمیة على وكیل الجمھوریة

و یتم استئناف وكیل الجمھوریة بتصریح لدى كتابة ضبط التحقیق خلال مھلة ثلاثة أیام من 
استئناف النائب العام بالأوضاع ذاتھا المقررة لوكیل و یتم. )352(تاریخ صدور الأمر

یوما من تاریخ صدور الأمر و یشترط 20الجمھوریة، و یرفع ھذا الاستئناف في مھلة 
.)353(على النائب العام أن یبلغ استئنافھ للخصوم خلال ھذه المدة

ج حق .إ.ن قالفقرة الأولى م172حصرت المادة :حق المتھم و محامیھ في الاستئناف-2
:من الأوامر ھي)354(استئناف المتھم و محامیھ في خمسة أصناف

الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق حال فصلھ في النزاعات بشأن قبول الإدعاء المدني -
.إجراءات74وفقا للمادة 

أوامر وضع المتھم في : التي یصدرھا قاضي التحقیق بشأن الحبس المؤقت و ھيالأوامر-
مكرر، أوامر تمدید الحبس المؤقت وفقا لما جاء في 123الحبس المؤقت وفقا للمادة 

ج، أوامر رفض طلب الإخراج المؤقت .إ.مكرر فقرة واحد من ق125و 125المادتین 
.إجراءات127عن المتھم وفقا للمادة 

إجراءات، و الأمر 2فقرة 143الأوامر المتعلقة برفض طلب إجراء خبرة وفقا للمادة -
.2فقرة 154بإجراء خبرة تكمیلیة و خبرة مضادة وفقا للمادة 

الأوامر التي بمقتضاھا یفصل قاضي التحقیق في اختصاصھ بنظر الدعوى إما من تلقاء -
اصلى دفع أحد الخصوم بعدم الاختصنفسھ أو بناءا ع

ضبط التحقیق و یرفعو محامیھ بعریضة تودع لدى كاتب و یكون استئناف المتھم
، و إذا)355(إجراءات168الاستئناف في ظرف ثلاثة أیام من تبلیغ الأمر للمتھم طبقا للمادة 

كان المتھم محبوسا یتم استئناف المتھم بتسلیم عریضة إلى كاتب ضبط مؤسسة إعادة
سجل خاص و على المراقب الرئیسي لمؤسسة إعادة التربیة تسلیمالتربیة، حیث تقید في

و )356(ساعة، و إلا تعرض لجزاءات تأدیبیة24ھذه العریضة لقلم كتاب المحكمة خلال 
الرقابة لیس الاستئناف المرفوع من طرف المتھم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو

.ة أثر موقف القضائی

.206بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، صأحسن / د-)351(
.من قانون الإجراءات الجزائیة01فقرة 170المادة -)352(
.01فقرة 171المادة -)353(
.209مرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، ال/ د-)354(
ساعة 24ظرف و محامیھ فيإن أوامر قاضي التحقیق تبلغ للمتھمو ،  ج.إ.من ق02فقرة 172المادة انظر -)355(

مھلة الاستئناف حسب مدة و إذا حصل تأخر في التبلیغ یترتب على ھذا التأخیر تأجیل بدء سریان برسالة موصى علیھا،
210صالمرجع السابق،،أحسن بوسقیعة/التأخیر،عن د

ج.إ.من ق03فقرة 172المادة -)356(
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عن طریق استئناف كون ،قیدعدالتحقیق تإن حق المتھم أو وكیلھ في استئناف أوامر قاضي 
التحقیق و مدى صحتھا و ھذه الأوامر سیتم مراقبة الإجراءات التي قام بھا خلال سیر

مشروعیتھا مما یشكل ضمانھ لحقوق المتھم و حریتھ و إن كان القانون عدد الأوامر و 
في 172لمادة الحالات التي یجوز استئنافھا من طرف المتھم و لا تتعدى ما جاء في ا

ج، في حین نرى أن النیابة العامة بصفتھا ممثلة للمجتمع منحھا .إ.فقرتھا الأولى من ق
القانون حق الطعن باستئناف جمیع أوامر قاضي التحقیق كلما رأى فیھا عیبا أو مخالفة 

)357(.للقانون، و ذلك دون أیة قیود مسبقة

:حق المدعى المدني و محامیھ في الاستئناف-3
یرفع استئناف المدعى المدني و محامیھ بنفس الكیفیة التي یرفع فیھا استئناف المتھم و 

محامیھ و في نفس المواعید، غیر أن تبلیغ الأمر للمدعى المدني یكون في الموطن الذي 
ج على حق استئناف المدعى المدني و محامیھ في .إ.من ق173یختاره و قد نصت المادة 

:الأوامر التالیة
.الأمر بعدم إجراء التحقیق-
.الأمر بأن لا وجھ للمتابعة-
الأوامر التي بمقتضاھا یفصل قاضي التحقیق في اختصاصھ بنظم الدعوى، إما من تلقاء -

.نفسھ أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص
قبول الأوامر التي تمس الحقوق المدنیة للمدعى المدني و مثالھا الأمر القاضي بعدم -

.الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق و الأمر الذي یقبل تأسیس الغیر كطرف مدني جدید
و لا یجوز أن ینصب الاستئناف في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر 

)358(متعلق بحبس المتھم مؤقتا 

من طرف كما أن ھناك مجموعة من الأوامر رغم طابعھا القضائي لا یجوز استئنافھا-
:و ھي)359(المدعى المدني

.الأوامر التي تبت في طلبات الاسترداد-
.الأوامر بشأن الخبرة-
.أوامر الإحالة-
.الأوامر المتعلقة بالحبس الاحتیاطي و الرقابة القضائیة-

:الرقابة على الأمر بإرسال مستندات الدعوى :ثالثا
بالاستئنافلتحقیق القضائیة یتم عن طریق الطعن سبق الذكر أن الرقابة على أعمال قاضي ا

ترفع)360(التحقیقانتھاءو عند ،بصفتھا ھیئة تحقیق من الدرجة الثانیةالاتھامأمام غرفة 
و إن كان عند الإحالة إلى ،بت في قوة الأدلة و القرائن الموجودة ضد المتھمتالدعوى إلیھا ل

.94السابق، صملیكة دریاد، المرجع -)357(
ج.إ.من ق01فقرة 173المادة -)358(
.209أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص/ د-)359(
توجدلاأنھأو،مخالفةأوجنحةأوجنایةتكونلاالوقائعأنرأىوالتحقیقمنالانتھاءبعدالتحقیققاضيإنـ) 360(

الوقائعكانتإذاأما،المتھملمتابعةوجھلابأنأمراأصدرمجھول ،شخصالجریمةمقترفأنأوالمتھمضدكافیةدلائل
الموادأنظرالتحقي ، انتھاءبعدالتصرفأوامرالأوامرتسمى ھذهوللمحكمةبالإحالةأمراأصدرمخالفةأوجنحةتكون
ج.إ.قمن162،163،164
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الإحالة في أمربالاستئنافالطعن دنيلیس للمتھم أو المدعى الم) فاتجنح أو مخال(المحكمة 
فإن الأمر یختلف إذا ما تعلق الأمر،الاستئنافتملك حق ھي التيالنیابة وحدھا اذ 

.إلزامیا قبل إحالة الدعوى أمام محكمة الجنایاتالاتھامبالجنایات حیث یكون تدخل غرفة 
أمر بإرسال ملف القضیة و قائمة بأدلة یالتحقیق أن الواقعة تكون جنایة فإذا رأى قاضي

مجلس القضائي بمعرفة وكیل الجمھوریة قصد إحالة الدعوى الإلى النائب العام لدى الإثبات
اشرة ع لم یسمح لقاضي التحقیق بأن یأمر بإحالة الجاني مبفالمشر)361(الاتھامإلى غرفة 

النسبة للأشخاص البالغین سن بالاتھامول ھذا الحق لغرفة خعلى محكمة الجنایات و إنما 
أفعالابارتكابھمالمتھمینوكاملةسنة16منالبالغینالقصرحتىو،الجزائيالرشد

الجریمةلخطورةنظراالمجالھذافيعالمشرحكمتفسیریمكنو)362(تخریبیةأوإرھابیة
المتھملحریةضماناثممنو)363(فیھا ستئنافالاأحكامھاتقبللامحكمةفیھاستفصلالتي

.الإحالةقبلبدرجتیھاالتحقیقجھةتدرسھاأنحقوقھو
سلامةوصحةمنلتتأكدبكاملھالملففحصإعادةفيالسلطةكاملالاتھاملغرفةو

.التحقیققاضيوضعھالذيالوصف
للنقصبالنسبةيتكمیلبتحقیقتأمرأنلھا،وافغیرالتحقیقأنالمقابلبلھاتبینفإذا
.رأتھالذي

قوةفيتداولتأنفلھاالاتھامعناصركلعلىیحتويوكاملالملفأنلھاتبینإذاأما
.المختصةللمحكمةبالإحالةقرارإصدارثممنوالمتھمضدالموجودةالقرائنوالأدلة

الفرع الثاني

ن الإشراف على التحقیق الابتدائيقرار غرفة الاتھام في میدا

انتھاءتأتي بعد تفحص الملف الذي یحال إلیھا بعد الاتھامالقرارات التي تصدرھا غرفة إن
في انتفاء وجھ ھذه القرارات تتمثلقاضي التحقیق من التحقیق في الوقائع المطروحة أمامھ و 

).ثالثا(إجراء تحقیق تكمیلي و الأمر ب) ثانیا(و الإحالة للمحكمة المختصة ) أولا(الدعوى 
:وجھ الدعوىبانتفاءالاتھامقرار غرفة :أولا

أن الوقائع لا تشكل جنایة أو جنحة أو مخالفة أولا تتوفر على دلائل الاتھامإذا رأت غرفة 
قرار بأن لا وجھ الاتھامغرفة مجھول تصدركافیة ضد المتھم أو أن مرتكب الجریمة ظل 

ثل ما یفعل قاضي التحقیق الذي یصدر أمر مج .إ.قمن 195وفقا لما جاء في المادة للمتابعة
.بأن لا وجھ للمتابعة إذا لم تتوفر في الملف الشروط المذكورة أعلاه

ج.إ.قمن166المادةـ) 361(
تختصالجنایاتمحكمةمادامالمخالفةھومفبموالجنایاتمحكمةاختصاصتخصج.إ.قمن249المادةإنـ) 362(

غرفةمنبقرارإلیھامحالینیكونواتخریبیةوإرھابیةأفعالارتكبواالذینسنة16العمرمنالبالغینالقصرعلىبالحكم
.دعا ویھمفيالنظرفيالسلطةكامللھاالأخیرةھذهفإنالاتھام،

224صالسابقالمرجع٫بوسقیعةأحسن/دـ) 363(
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بأن لا وجھ للمتابعة إذا ما تبین لھا مرأإصدارالحق في الاتھامع منح لغرفة فالمشر
:الحالات التالیة

ـ أن الوقائع المنسوبة للمتھم لا تشكل على الوجھ الذي خلص إلیھ التحقیق أیة جریمة 1
أو أن صفتھا الجرمیة قد زالت ،یعاقب علیھا قانون العقوبات أو القوانین الخاصة المكملة لھ

أو ،العمومیة أو لتوافر سبب من أسباب الإباحةالدعوىانقضاءأو سقطت بسبب من أسباب 
)364(أنھ لا یتوافر فیھا جمیع أركان الجریمة

الإنسانفيالأصلأنلقاعدةاتطبیق: كافیةغیرالمتھمضدالموجودةالدلائلتكونأنـ2
لصالحیفسرالشكأنمفادھانتیجةإلىیؤديذلكأنو،نھائیاإدانتھتثبتحتىالبراءة
لابأنتقضيلاوالدعوىأوراقجمیعبدقةتتفحصأنعلیھایتعینالاتھامفغرفة،المتھم
لاأنھكما)365(الجریمةوقوعاحتمالتنفيالموجودةالدلائلكانتإذافیماللمتابعةوجھ
العقابمشروعیةلمبدأطبقامعاقبتھعلىالقانونینصلمالذيالفعلعلىالعقابیمكن

قانونبغیرأمنبیرتدأوعقوبةلاوجریمةلا" العقوباتقانونمنالأولىالمادةفيالمقرر
تقررالتيالجرائمالمنطوقیبینو"...بقولھاھذاعلىج.إ.قمن379/3المادةأكدتكما

نصوصوالعقوبةتذكركماعنھامساءلتھمأومسؤولیاتھمأوالمذكورینالأشخاصإدانة
الاستئنافقضاةإن(قراراتھاإحدىفيالعلیاالمحكمةقضتھذافيو" ...المطبقةالقانون

)366(المتھمبھاالمتابعللجریمتینالمكونةالعناصریكشفوالملأنھم٫لنقضقرارھمعرضوا

كفایةعدمأوالواقعةصحةعدممننتأكدأنیجبقراراھاالاتھامغرفةتصدرحتىكذلك
علىتحددأنیجب..." أنھبنصھاذلكلتعزیزج.إ.قمن03/069المادةجاءتوالأدلة
.كافیةدلائلالمتھمضدتوجدلاأوتوجدأجلھامنالتيالأسبابالدقةوجھ

فتحفیقعاقترفھامنیعرفلاوالجریمةترتكبقد: مجھولاالجریمةمرتكبیبقىأنـ3
بغیةالجریمةمنالمتضررأوالجمھوریةوكیلطرفمنمجھولضدبشأنھامؤقتتحقیق
لمفإذا٫ج.إ.قمن73و72المادةلأحكامطبقاالحقیقةعنالكشفأوةالوفاسببتحدید
سیرةحسنوفالمنطقمجھولالجریمةمرتكببقيوإیجابیةنتائجعنالتحقیقیسفر

بدونالاتھامغرفةأوالتحقیققاضيأمامقائمالدعوىملفیبقىلابأنیقتضیانالعدالة
التحقیقإلىالعودةیجیزالقانونأندامماللمتابعةوجھلابأنقرارصدوریقعأنوجدوى

.ج.إ.قمن175المادةلأحكامطبقاجدیدةأدلةظھورعندأخرىمرة

جیلاليعن1983سنةالثانیةالجنائیةالغرفة٫الثانيالقسم27105رقمطعن٫1983ینایر11یومصادرقرارـ) 364(
235ص، السابقالمرجع،التحقیق،بغدادي

236ص، السابقالمرجع،بغداديجیلاليـ) 365(
1991سنة03العدد، القضائیة، المجلةالثانیةالجنائیةالغرفة، 58744رقمطعن1989/11/14قرارـ) 366(

248ص
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: الحكمجھاتإلىبالإحالةقرار غرفة الاتھام : ثانیا

:المخالفاتأوالجنحمحكمةإلىالإحالةـأ

الأفعالإعطاءحقالثانیةالدرجةمنتحقیقجھةبصفتھاالاتھامغرفةولخعالمشرإن
الواقعةأنرأتفإذا٫التحقیققاضيقررهبماذلكفيمقیدةغیرالصحیحالقانونيوصفھا

إلىالقضیةبإحالةقضتوالسابقالوصفغیرمخالفةأونحةجتشكلعلیھاالمعروضة
ماحالةفيوج.إ.قمن196للمادةطبقاالمخالفاتأوالجنحةبتلكقانوناالمختصةالمحكمة

على أساس أن الواقعة جنایة و نشأ عن ذلك اختصاصھاعدمنھائيبحكمالجھةھذهقررت
الأمرعرضالاتھامغرفةعنالصادر الإحالةقراروالحكمھذابینتنازع في الاختصاص 

وجودلعدمذلكوإجراءات546للمادةطبقاالنزاعلفكالعلیاللمحكمةالجنائیةالغرفةعلى
.بینھمامشتركةاعلیجھة

جنایةبأنھاقانوناتوصفالواقعةأنالاتھامغرفةرأتإذا:الجنایاتمحكمةإلىالإحالةـب 
.)367(الجنایاتمحكمةإلىبإحالتھاقضت

یجوزلاو٫لھاقانوناالمقررةالأصلیةالعقوبةبنوعھيللجریمةالوصفبتحدیدالعبرةو
لغرفةو،البطلانطائلةتحدذلكوقانوناالجنایةوصفلھاجریمةتجنیحالموضوعلقضاة
المشددةالظروفإلیھفتضیو أنالمتھمإلىالمسندللفعلالقانونيالوصفتغیرأنالاتھام

المحققیتناولھالمأخرىوقائعإلىأوآخرینمتھمینإلىالاتھاماتتوسعأنوبھالمقترنة
أمربشأنھاصدرقدیكونإلاوعلیھاالمعروضةالدعوىعنناتجةتكونأنشرطعلى
منكانتفإذا٫واحدةجریمةمنأكثرالتحقیقیشملقدكمافیھالمقضيالشيءقوةحاز

بقرارفیھاالاتھامغرفةقضتبینھافیمامرتبطةكانتوواحدةدرجةمنمحاكماختصاص
مختلفةأنواعمنكانتإذاو٫بإحداھاالمختصةالجھةإلىبإحالتھاأمرتو)367(واحد

بعضھاكانإذاوالجنایاتمحكمةھيالتيودرجةالأعلىالمحكمةإلىتحالأنھافالأصل
المحاكم العادیة والبعض الأخر من اختصاص محاكم خاصة  تعین الفصل اختصاص من
. )368(ا وإحالة كل منھا إلى الجھة المختصة مبینھ

:)369(ران في بالغ الأھمیة ھما تھم أمام محكمة الجنایات یرتب أثإن إحالة الم
بالقبض انھ بعد إحالة المتھم إلى محكمة الجنایات تصدر ضده غرفة الاتھام أمر -

.،وھو نوع من الأوامر القسریة التي بموجبھا یحبس المتھم ویوقف عند الاقتضاء الجسدي

ج.إ.قمن197المادةـ) 366(
ج.إ.قمن194المادةـ) 367(
،عن جیلالي بغدادى ، 1975الغرفة الجنائیة الاولى 12303طعن رقم 1975جوان 17قرار صادر یوم -)368(

238، المرجع السابق ،صالتحقیق
226احسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي ، المرجع السابق ص-)369(
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وینفذ ھذا الأمر في الحال إذا كان المتھم محبوسا ویوقف تنفیذه إذا كان المتھم في الإفراج ، 
أو إذا لم یكن قد حبس مؤقتا أتناء سیر التحقیق إلى غایة الجلسة حیت یتعین على المتھم أن

جلسة وفقا لما جاء في المواد یقدم نفسھ للحبس في موعد لا یتجاوز الیوم السابق لل
.ج .ا.من ق198،137

كلف المتھم تكلیفا صحیحا بمعرفة كتابة ضبط محكمة الجنایات ولم إذاغیر انھ في حالة ما 
بل فتح رئیس محكمة الجنایات لاستجوابھ قأمامیمتثل بغیر عذر مشروع في الیوم المحدد لھ 

.ج.ا.من ق137الثانیة من المادة الدورة الجنائیة ینفذ ضده أمر القبض الجسدي وفقا للفقرة
.ھذا ویغطي قرار الإحالة عیوب التحقیق القضائي إذا لم یطعن فیھ بالنقض 

كان بعض المتھمین بالغین وآخرون قصر أوكان المتھم حدثا إذاانھ إلىوتجدر الإشارة 
قسم الأحداث الذي یوجد بمقر إلى،فیتعین على قاضي التحقیق إصدار أمر بإحالة الحدث 

ج ، وفصل الحدث عن قضیة .ا.من ق451المجلس القضائي في الحالة الأولى وفقا للمادة 
.ج.ا.من ق465البالغین في الحالة الثانیة وفقا للمادة 

: مر بإجراء تحقیق تكمیليالأ:ثالثا

بعد فحصھا للملف أن تأمر بإجراء تحقیق تكمیلي لاستكمال یجوز لغرفة الاتھام 
الإجراءات الناقصة، أو أن بعض النقاط بقیت غامضة تستوجب التفسیر كسماع الشھود الذین 

التي قام لم یتم سماعھم، أو ندب خبیر لتحدید مدى العجز الذي أصاب المضرور من الأفعال 
بھا الجاني مثلا بالضرب و الجرح الذي سبب عاھة مستدیمة و ندب خبیر لإجراء محاسبة 

مالیة لتحدید المبالغ المختلسة، أو غیر ذلك من الإجراءات الھامة التي تساعد على كشف 
بتكلیف أحد أعضاء الغرفة ، و ذلك إما )370(الحقیقة أو إسناد أو نفي الاتھام المنسوب للمتھم

التحقیق و یلتزم بإتباع جمیع مقتضیات التحقیق العادي بما في ذلك احترام حقوق جراءلإ
الدفاع و الضمانات الخاصة بالمتھم، و قد ترى غرفة الاتھام أن التحقیقات التي أجراھا 

قاضي التحقیق لم تتناول كل الوقائع الناتجة عن الملف المعروض علیھا أو لم تتناول كل 
ساھموا في افتراض الجریمة، فتقضي بإجراء تحقیق إضافي قصد توسیع الأشخاص الذین 

المتھمین نفسإلىتوجیھ اتھامات جدیدة أوغیر محالین علیھا أشخاصإلىالاتھامات 
أجاز لغرفة الاتھام أن تأمر بتوجیھ التھمة إلى أشخاص لم )371(المحالین علیھا ، فالقانون 

لجرائم الناتجة من ملف الدعوى ما لم یسبق بشأنھم صدور یكونوا قد أحیلوا إلیھا بمناسبة ا
.أمر نھائي و ھذا بحد ذاتھ یعد ضمانة للمتھم

.233جلالي بغدادي، المرجع السابق، ص-)370(

ج.إ.من ق189أنظر المادة -)371(



القیود القانونیة المشروعة لمصلحة المتھم خلال مرحلة التحقیق الابتدائيالفصل الثاني 

117

قاضي و یشترط في التحقیق التكمیلي أن یجري طبقا لأحكام التحقیق الابتدائي الذي یباشره
التحقیق الأصلي حیث یتمتع شخص المتھم بضمانات الاستجواب المقررة في أحكام المادة 

ج فلا یجوز استجوابھ إلا بحضور محامیھ أو دعوتھ للحضور كما لا یجوز .إ.من ق100
یبقى ھذا من وإنما)372(للعضو المنتدب للتحقیق التكمیلي أن یفصل و یبت في طلب الإفراج

لاتھام وحدھا، و من ثم یبقى المتھم محتفظا بجمیع حقوقھ التي نصت علیھا اختصاص غرفة ا
ج، و علیھ فلغرفة الاتھام صلاحیة مراقبة الإجراءات التي .إ.من ق105و 100المادتین 

.یقوم بھا قاضي التحقیق خلال سیر التحقیق الابتدائي

الفرع الثالث

رئیس غرفة الاتھام ات قرار

بالإضافة لرقابة غرفة الاتھام بوجھ عام ،لقد خص المشرع رئیس غرفة الاتھام 
بصلاحیات ممیزة حیث أناط لھ مھمة الرقابة والإشراف على سیر إجراءات التحقیق 

إجراءات یشرف رئیس غرفة الاتھام على مجرى التحقیقات المتبعة 203بموجب المادة ف
68القضائي ویراقب مدى تطبیق أحكام المادة في جمیع مكاتب التحقیق لدائرة المجلس 

إجراءات المتعلقة بالانابات القضائیة ویبذل كل ما في وسعھ لتجنب كل تأخیر قي سیر 
التحقیق بدون مبرر ، ولھذا الغرض یتلقى فصلیا من كل مكتب تحقیق كشوفا تبین على 

قضیة تاریخ أخر وجھ الخصوص عدد القضایا الموجودة على مستوى التحقیق مع ذكر لكل 
.إجراء تم انجازه وتخصیص كشف منفرد للمحبوسین مؤقتا 

وعلى ضوء ھذه الكشوف یجوز لرئیس غرفة الاتھام تلقائیا أو بناء على التماسات النیابة 
یطلب من قاضي التحقیق جمیع الإیضاحات التي یراھا لازمة لھ ، وبذلك یعطي أنالعامة 

اع في تصفیة القضایا وتجنب الوقوع في الأخطاء القانونیة للمحقق التوجیھات الكافیة للإسر
.وكل تأخیر بدون مبرر 

بعد تعین رؤساء المجالس على رأس غرف الاتھام تحولت سلطة الإشراف و لكن 
الأمر الذي جعل بعضھم یوجھ إنذار )373(سلطة فعلیة تمس باستقلالیة التحقیقإلىوالمراقبة 

یستجیب لرغباتھم بل حتى إلى إحالتھ على المجلس التأدیبي إذ كتابي إلى المحقق الذي لا 
.)374(أصبح قاضي التحقیق لعبة بین أیدھم في اغلب الحالات

.97دریاد ملیكة، المرجع السابق، ص-)372(
.221جیلالي بغدادي، التحقیق، المرجع السابق، ص -)373(
.221بغدادي، التحقیق، المرجع السابق، ص جیلالي-)374(
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كما یحق لرئیس غرفة الاتھام أن یزور المؤسسات العقابیة الموجودة بدائرة المجلس 
احد المحبوسین محبوس بصفة غیر أنللتأكد من وضعیة المحبوسین مؤقتا ، وإذا ما بدا لھ 

یفوض سلطتھ إلى قاضي من أنقانونیة وجھ إلى قاضي التحقیق الملاحظات اللازمة ، ولھ 
204القضائي وفقا للمادة إلى قاض أخر بالمجلس أوقضاة الحكم التابعین لغرفة الاتھام 

.إجراءات

یقدم طلبا بذلك إلى نأیفرج مؤقتا على المتھم المحبوس لكنھ یستطیع أنولا یحق لھ 
في أحكام كما جاءمناسباغرفة الاتھام التي لھا صلاحیة الفصل في طلبھ وفقا لما تراه

.ج.ا.من ق205المادة 
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:  ملخص

التحري ،  التحقیق ، والبحثمرحلة(الجزائیة الدعوىمراحلفيالمتمعنإن 

التي تنتھك فیھا حریة احلالمرأكثریجد أن مرحلة التحقیق الابتدائي ھي ) المحاكمة 
وكرامة الفرد، 

من تعسف سلطة التحقیق ، على القائم بالتحقیق  احترام القانون ، ھذا ومن اجل  الحد

اعتبر عملھ احترمھا وإلایجب على قاضي التحقیق القانونیة التيالقانون یشكل الحدود 

وتعتبر غرفة الاتھام الجھة المكلفة بمراقبة مدى صحة ، للبطلانامعرضا  وتعسفیعملا
.قاضي التحقیق الإجراءات التي قام بھا

Résumé :

Ce Lui qui regarde de plus prés les étapes d’une action
pénale trouvera L’instruction préparatoire et L’étape qui touche Le
plus  aux libertés et aux droits de L’individu , et pour éviter
toutes sortes d’ abus de pouvoir pendant L’ instruction préparatoire
Le juge d’instruction doit procéder conformément à La Loi pénal.

Ces lois sont des limites juridiques que le juge d’instruction
doit respecter pendant n’importe quelle étape de l’instruction ,a peine
de nullité ces procédure, et la chambre d’accusation est chargée de
contrôler la régularité de la procédures qui a été prisent par le juge
d’ instruction .
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